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     لا يكادُ مطَّلِعٌ على كتبِ تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه يـَبحثُ فـي تفسير آيةٍ ، أو في تحليلِها لغويًّا ، أو نحويًّا ، واستجـلاءِ مـا يُمكن فيـها حتى يجدَ نفسَه متنقِّلاً - وهـو يبحثُ فـي آيةٍ واحدةٍ ، أو جملةٍ في آيـةٍ - بين وجهاتِ نظرٍ متبايَنٍ فيها. وأبـرزُ ما يتجلَّى منها هو تعديـدُ الرؤى فـي القول بـ(الحذف) و(التقديـر) و(التأويـل) و(زعمِ صورةٍ أصلٍ للنصِّ) ، بـمنهجيةٍ قـد تُبعِدُ القارىءَ عن روح النصِّ ، وأسرارِه البيانية ، وبديعِ دلالتِه ، وإعجاز نظمِه ، وتآلفِ هذا النظمِ مع المعنى. 

     وقد مرَّ بيانُ جانبٍ من تلكَ الرؤى من بينِ وجهاتِ النظرِ العديدةِ ، ضمنَ مبحثَي (فـي الحذف)  و (في الاكتفاء). وسآتي - هنا - على بيانِ جانبٍ آخرَ منها في هذا المبحث (في التقدير) ، إن شاء الله تعالى.

التقدير :

    لقد أوردَ عـنه ابنُ منظور - فـي اللغةِ - قولَـه: (( قَدَرَ الشيءُ بالشيءِ: يَقْدُرُهُ قَـدْرًا. وقَدَّرَهُ: قاسَهُ … التقديرُ على وجوهٍ من المعاني , أحدُها: الترويةُ والتفكيرُ في تَسْويةِ أمْرٍ وتـهيئتِه. والثاني: تقديرُه بعلاماتٍ يَقطعُهُ عليها. والثالث: أنْ تَنوِيَ أمرًا بعَقْدِكَ , تقولُ: قدَّرْتُ أمرَ كذا وكذا , أي نَويتُهُ وعَقَدْتُ عليه))(1). 

     ومن تفسيراتِه اللغويةِ ما ذكره الجرجانيُّ – بشكلٍ عامٍّ – بقولِه: ((هو تحديدُ كلِّ مخلوقٍ بحَدِّهِ الذي يُوجَدُ منْ حُسْنٍ وقُبْحٍ ونَفْعٍ وضُرٍّ , وغيرها ))(2). 

     وأما في الاصطلاحِ ، ففي حدود علمِي وما اعتمدْتُ من مصادرَ ومراجعَ - هنا - لم أجد للتقدير في الاصطلاحِ النحويِّ تعريفًا ، أو تحديدًا مستقلاًّ جامعًا.
     واستنتاجًا من منهجِِ النحويـينَ والمفسرين ، ودراستِهم الجملةَ العربيةَ فـي جانبٍ مـن جوانبِها أرى أنَّ التقديرَ في الاصطلاحِ النحويِّ هو: زَعْمُ حركةٍِ أو حرْفٍ في كلمةٍ ، أو كلمةٍ في جملةٍ , أو جملةٍ في كلامٍ , كلٌّ منها لا وجودَ له في اللفظِ , ولا في الكتابةِ. 

     وقد قابلَ الدكتور مصطفى جواد مصطلحَ (التقدير) -كما بيَّنـتُه - بِمصطلح ( التحرير)(1)، وهو ما يظهر من الكلام نطقًا أو كتابةً. 

     والتقديرُ- بالمعنى الذي ذكرتُه – يُحدِّدُ دلالةَ النصِّ القرآنيِّ ، ويُضيِّقُها ، ويعدِلُ بـها إلى غيرِ ما سيق النصُّ لأجلِه ، من جهةِ كلماتِه وجملِه ، وذلك لسببَين رئيسَين ، هما:
    1- إنَّ التقديرَ زعْمُ ما لم يرد في الكلمةِ أو الجملةِ أو الكلامِ , وزيادةٌ على ما اكتفَى به الكلامُ. وهذا يتعارضُ – دلاليًّا - مع ما وصف به عبدُ القاهر الجرجانيُّ الكلامَ وهو قائمٌ على ما يُسمِّيه هو وغيرُه (حذفًا) , وهو (اكتفاءٌ) كما مرَّ , إذ قال فيه: (( إنه بابٌ دقيقُ المسلَكِ , لطيفُ المأخَذِ , عجيبُ الأمرِ , شبيهٌ بالسِّحْرِ , فإنكَ ترى به ترْكَ الذِّكْرِ أفصحَ من الذكْرِ , والصمْتَ عنِ الإفادةِ أزيـدَ للإفادةِ وتجـدُكَ أنطقَ ما تكونُ إذا لم تنطِـقْ , وأتمَّ ما تكونُ بيانًا إذا لم تُبِنْ ))(2). 
     فكيف تكونُ رؤيةُ ( ترْك الذكرِ أفصح من الذكرِ) من مَحاسنِ الكلامِ , وروعـةِ بلاغتِه , وبديعِ دلالتِه ثم يُـقال: والتقديرُ (كذا وكذا) ؟! فهـذا يُـطيحُ بالدلالة وبلاغـةِ الكلامِ. وكيف يكونُ المتكلمُ - وهو مُكتَفٍ في كلامِه بِهيأةٍ أو هيئاتٍ خاصةٍ من النظم - (أنطـقَ ما يكونُ إذا لم ينطِق ، وأتمَّ ما يكونُ بيانًـا إذا لم يُـبِنْ ) , ثم يُزعَمُ أنه أراد ما تقديره: (كـذا وكـذا) ، أو يجب أنْ يُقدَّرَ فيه: (كذا وكذا) لاستحالةِ بقاءِ الكلامِ كما هو من المتكلِّم ؟! 
     لقد ذكرتُ سابقًا (3) أنَّ وصفَ عبدِ القاهر - هذا - للكلامِ المُكتَفَى به لهو جديرٌ بالاحترامِ والالتزامِ , فإنَّ الكلامَ المُكتَفَى بـه له شأنٌ يَبْهرُ السامعَ , وأنَّ ذِكْرَ مـا لا تستدعيه ظروفُ الكلامِ وزعْمَه لَهْوَ مسْخٌ للكلام نفسِه , وعُدولٌ به إلى غير جهتِه , وأنَّ للمتكلِّم فيه من الحريةِ والمرونةِ ما ليس له في غيرِه. فيجدُ فيهِ من الشجاعةِ ما لا يـجدُه في غيرِه. والتقديرُ تقييدٌ لِهذه المرونةِ ، وإضعافٌ لِهذه الشجاعةِ ، وتعارُضٌ لاتساعِ الدلالة ، وتضييقٌ لَها. 
     2- قال الزركشيُّ بعـدَ استعراضِه طائفةً مـن الآراءِ فـي التقديـرِ فـي سورةِ الفاتِحةِ الكريمة: (( ولكنَّ التقديرَ غيرُ متواترٍ للاختلافِ في كيفيَّتِه))(4). وهو مذهبٌ يَقِفُ المتدبِّـرُ فيه على التأنِّي والتزامِ الحذر من القولِ بالتقديرِ ، أو الأخذِ بتقديراتِ النحويين والمفسرين في الكلمةِ أو الجملةِ القرآنية. ولو كانتِ التقديراتُ التي زخرت بـها كتبُ تفسيرِ القرآن وإعرابِـه , أو كتبُ اللغةِ والنحوِ متواتـرةً عـن رسولِ الله (صلى لله عليه وآله وسلم) ، لكانـت متفقةً منسجمةً , لا متبايـنةً متنافرةً ولسهَّلتْ صعبَ الأمرِ , ويسَّرت عسيرَ التناقضِ والردِّ والرفـضِ ، ولكانت واجبةَ الأخذِ والالتزامِ لأنـَّها وقتذاكَ لا تكون إلاَّ بـ(وَحْيٍ يُوحَى).
     وعلى الرغم من عدم تواتر التقديرِ فـي القرآن الكريم نجدُ أَنَّ المفسرين والنحويين جعلوا لتقديراتِهم – التي يُعَـدُّ القولُ بالحذفِ أصلاً لها وباعثًا على القولِ بـها - أسبابًا ودوافعَ وعللاً سوَّغوا بـها ما قدَّروه. سأتناولُها - إن شاء اللهُ تعالى - بالعرضِ والمناقشةِ ، فيما يأتي. 

علل التقدير :

أولا / وجوب التلازم :
     القصْدُ به أنَّ ثَمة تراكيبَ نحويةً أوجبَ النحويون فيها أنْ تتألفَ من ركنَين أو أكثرَ , أو أنْ يكونَ فيـها جزءان يتلازمان ذِكْـرًا , أو تقديرًا. فلابـدَّ لكلٍّ منهما من الجزءِ الآخر , لأنه لا يُمكن الاستغناءُ عنـه. ومـن صُور هذا الـمُوجَبِ ، أو ما يُعبَّرُ عنه بِمـا ( لابدَّ منه ) – علـى سبيل المثال لا الحصر - ما يأتي:

1- تلازم ركني الجملة الاسمية :
     ذهب النحويون إلى أنَّ الجملةَ الاسميةَ لابدَّ أنْ تتألفَ من مبتدأ وخبرٍ , إذ (( لا يستغني واحدٌ منهما عنِ الآخر , ولا يجِدُ المتكلمُ منه بُدًّا ))(1) ، فالمبتدأُ لابدَّ له من خبرٍ , والخبرُ لابدَّ له من مبتدأ. ومن منطلقاتِ هذا القولِ العملُ النحويُّ , لأنَّ المبتدأ يعملُ في الخبر , والخبرَ يعملُ مع الابتداء في المبتدأ. وقد وقرَ في ذهنِ النحويين أنه لا معمولَ بلا عاملٍ(2).
     والواقعُ أنَّ القولَ بـ( لزوم الذِّكْر أو التقدير) بِعلَّةِ (وجُوبِ التلازم) أمرٌ تـمخَّض عنِ التزامِ السُّـبُلِ المنطقيةِ المجردةِ البعيدةِ عن سمْتِ اللغةِ ، وطُرُقِ نظْمِ جُملِها ، ووسائل التعبير عن دلالاتِ هذه الجملِ في الدراسة النحوية. 

     ومِما يُمكن اعتمادُه في عدَم التقيُّدِ بِهذا التلازمِ أنَّ الجملةَ العربيةَ قد تَرِدُ وهي قائمةٌ على كلمةٍ واحدةٍ فقط ، خاليةً من الإسنادِ أصلاً. كما بان لنا مِما مرَّ (3).

2- تلازم ركني الجملة الفعلية :
     ذهب النحويون إلى أنَّ الجملةَ الفعليةَ لابدَّ أنْ تتألفَ من فعْلٍ وفاعلٍ في أقصرِ صُورِها , ولابدَّ للفعلِ من فاعلٍ , كما أنه لابدَّ للفاعلِ - وهو معمولُ الفعلِ - من فعْلٍ يعملُ فيه الرفعَ. ولا يجوزُ أنْ يتقدَّمَ الفاعلُ على فعلِه عند البصريين , لأنه لا يجوزُ - أصلاً - أنْ يتقدمَ المعمولُ على عاملِِه. فلابدَّ من تقديرِ فاعلٍ إذا لم يقعْ أو يظهرْ بعدَ الفعلِ مباشرةً(1). 

     ونتيجةً للقولِ بِهذا الضرْبِ من التلازمِ المعَـبَّر عنه بـ(لابدَّ) ، وهي رؤيةٌ منطقيةٌ في أجزاءِ الجملةِ العربيةِ بشقَّيها: الاسميةِ والفعليةِ , اقتضَى الأمرُ أنْ تتألَّفَ الجملةُ الاسميةُ منهما من: ( مبتدأ وخبر ) ظاهرَين , وإلاَّ فالتقديرُ , وأنْ تتألفَ الجملةُ الفعليةُ منهما من: ( فعْلٍ وفاعلٍ يليه) ظاهرَين , وإلاَّ فالتقديرُ أيضًا. وقد بانَ من عُرْفِ النحويين أنَّ الفعلَ لابدَّ لـه من فاعلٍ , وهذا تلازمٌ يقتضِي أنَّ الفاعلَ لا يجري عليه الحذفُ من الجملةِ الفعليةِ , فإنْ لم يكُنْ ظاهرًا فهو مستترٌ في الفعلِ نفسِه. 

     إنَّ وصْفَ الفاعلِ بأنه مستترٌ يُحافظُُ على قاعدةِ التلازُمِ المُوجَب , أو على لزومِ الذِّكْر أو التقديرِ هذه. لذا كانَ القولُ باستتارِ الفاعل مَنفَذًا وسبيلاً سَلَكه النحويُّون للخلاصِ من القولِ بحذفِه لأنه غيرُ مذكورٍ. فالقولُ بحذفِه يتعارضُ - تـمامًا - مع قولِهم: ( لابدَّ للفعلِ من فاعلٍ).

     وهذا التلازُمُ بين الفعلِ والفاعلِ غيـرُ مُلزِمٍ في حقيقةِ الأمرِ عندَ النحويين القائلينَ به أصلاً. فبعضُهم يُجيزُ القولَ بـ(حذفِ الفعل) - على حدِّ قـولِ السَّكاكيِّ في شأنِ تَرْكِ ذِكْرِ الفاعل - إذ يقولُ: (( أمّا الترْكُ فلا يتوجَّهُ إلى فاعلِـه كما عُرِفَ فـي علْم النحو , وإنَّما يتوجَّـهُ إلى نفسِ الفعلِ أو إلى غيرِ الفاعلِ ))(2) ، فكيف يكونُ الفعلُ والفاعـلُ كالكلمةِ الواحدةِ , أو كيف يكونُ الفاعلُ كالجزءِ من الفعلِ ، وأنـَّه لابدَّ من ذكْرِهِما لفظاًً أو تقديرًا ، ثم يُقالُ: إنَّ الفعلَ قـد يُحذفُ ويُقدَّرُ ، أمّا الفاعلُ فلا يُحذفُ أبدًا , بلْ يَستترُ لأنه جزءٌ من الفعل(3) ؟! 

     وقد صرَّح الكسائيُّ بِجوازِ (حذفِ الفاعل) - كما يرى هو - في نحوِ قولِه تعالى: [ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ] [ص/32] , وفي قولِ طفيل بن عون الغنوي (4):
وكُمْــتًا مُدمَّــاةً كـــأنَّ مُتُونَها          جَرَى فوقَها واسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهِبِ
     فكلٌّ من الفعلَين (تَوَارَتْ) و(جَرَى) لا فاعلَ له. وفيما عُرِفَ عند النحويين بـ(باب التنازع) الذي رأى فيه الكسائيُّ أنَّ الفاعلَ يحذفُ في الفعلِ الأول فلا يجوزُ الإضمارُ فيه ثم إظهارُه في الثاني ، فيكون مضمَرٌ ثمَّ المظهَرُ بعدَه , كما في: ( قامَ وقعَدَ زيدٌ) , وقد تابعَه على هذا الرأيِ كلٌّ من ابنِ مضاء القرطبيِّ والسُّهَيليّ (1).

     ومِما تجدرُ الإشارةُ إليه أنَّ فكرةَ مجيءِ الفاعلِ مستترًا قد أنكرَها كلٌّ من ابنِ مضاء القرطبيِّ (2) والدكتور طه حُسين الذي قال: (( هناك أُمنيتان أتـمنَّاهُما مخلصًا , الأُولى أنْ يُريحَنا المجمَعُ من الضمائرِ المستترةِ التي لا معنى لـها مُطلقًا , وأنْ يُريحَ المتعلِّمين من الضميرِ المستترِ وتقديره (كذا). كلُّ هذا كلامٌ لا معنى له. الثانية: أنْ يُعادَ درسُ النحوِ بالقياس إلى القرآنِ الكريم))(3). كمـا أنكرها الدكتور ابراهيم السامرائي ، ولاسيَّما في صِيغة التعجُّب (ما أفعل فلانًا)(4).
     مِما مرَّ يتضِّحُ لنا أنَّ شيئًا من الاضطرابِ قدِ اكتنفَ قولَ النحويين بـ( وجوبِ تلازُمِ) الفعْلِ والفاعل وأنه لا فعلَ بلا فاعلٍ. وهو أمرٌ دفعهم إلى التزامِ القولِ بالاستتارِ. والاستتارُ في حقيقتِه رؤيةٌ تنحو بالتركيبِ النحويِّ للجملةِ منحًى حِسِّـيًّا هو أقربُ إلى النظرةِ الحركيةِ لأجزائِها منه إلى رُوحِ التعبير اللغويِّ المقصودِ المعبِّر .
     وبسببٍ من القولِ بِهذا التلازمِ المُوجَبِ بين الفعلِ والفاعلِ , وأنه لابدَّ للفعلِ من فاعلٍ يرفعُهُ ، أطلقَ النحويون على الجملةِ ذاتِ الفعلِ الواردِ بصيغةِ (فُعِلَ ) أو (يُفْعَلُ) اسمَ (الجملةِ ذاتِ الفعل المبنيِّ للمجهول) , أو (الجملةِ ذاتِ نائبِ الفاعل) , لأنه قد أُسندَ إلى الفعلِ فيها ما هو غيرُ مُختارٍ إحداثَ الفعلِ , نحو (كُسِرَ الإناءُ). 
     إنَّ تسميةَ ما بعدَ الفعل بـ(نائب الفاعل) مكَّنَتِ النحويين القائلين به من الإبقاءِ على منطقيةِ ترتيبِ الجملةِ الفعلية المزعومِ , وتكوينِها من فعلٍ وفاعلٍ , أو من فعْلٍ ونائبٍ عن الفاعلِ , وهي تسمياتٌ تدلُّ بوضوحٍ علـى النحوِ بالتراكيبِ اللغويةِ منحًى عمليًّا (ميكانيكيًّا) خالصًا. فقولُهم: (الفاعلُ مستترٌ في فعلِه) يوحِـي بأنَّ الفعلَ جسْمٌ له حيِّزٌ وجُرمُ ، وأنَّ الفاعـلَ جسمٌ لطيفٌ فـي هذه الصورةِ ، أي: الاستتارِ ، وقـدِ اختفَى أو استترَ فـي ثنايا فعلِه ، أو بعد الفعـلِ ، لأنَّ الفاعـلَ لابدَّ أنْ يتلوَ فعلَه بعده تـمامًا. وهـو التزامُ ما لا يلـزمُ ، فالقولُ بوجوبِ ذكْرِ الفاعـلِ ، أو لزومِ تقديرِه - وهو مستتر – يُـبعدُ جماليةَ الدلالةِ المستوحاةِ مـن تلك التراكيـبِ المتشكِّلةِ بالجملةِ الفعليةِ الخاليةِ من الفاعلِ ، أو المكتفِية بالفعلِ فقط ، أو بالفعلِ ومفعولِه فقط ، وبخاصَّةٍ في القرآنِ الكريم ، فمن (( فرائدِ الاستعمالِ القرآنيِّ ورودُ الفعلِ غيرَ محتاجٍ إلى الفاعلِ ، لأنه مُطلـقٌ غيـرُ مقيَّدٍ بفاعلٍ ، بل يصلحُ له كلُّ مـا يحتملُ أنْ يقومَ بـه ، مثال ذلك قولُـه تعالى...: [ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا] [النور/40] ))(1). 
     وفي مسألةِ (نائب الفاعل) ثَمة استعمالاتٌ للجملةِ الفعليةِ تقومُ على الفعل بصيغةِ (فُعِلَ) مِما ليسَ له بناءُ (فَعَلَ) أصلاً ، أي: أَنَّـه غيرُ معدولٍ بـه عن هذا البناء ، فليس له فاعلٌ أصلاً ثم حُذِفَ - كما يُزعم -  لسببٍ ما ، وأُقيم المفعولُ به أو الجارُّ والمجرورُ أو الظرفُ أو المصدرُ المتصرِّفُ مقامَه ، كي يُسمَّى (نائب فاعل) ، من ذلك قولُه تعالى: [ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ] [الأعراف/149] ، وهو بـمعنى: (حارُوا أو ندِمُوا)(2) ((ملازمٌ [لبناءِ (فُعِلَ) ] وهو فعلٌ غيرُ شخصيٍّ ، لأنَّ (سُقِطَ) غيرُ متعَدٍّ فلا يُسندُ إلى الضمير ))(3) ، وقـد قال عنه الزجاجيُّ: هذا (( نظْمٌ لم يُسمَع قبلَ القرآن ، ولا عرفتْه العربُ ، ولم يُوجَدْ ذلك في أشعارِهِِم))(4).
     ومِما لا يَرِدُ إلاَّ على بِناء (فُعِلَ) ، إذ ليس له فاعلٌ يقومُ به يُمكن (حذفُه) كما يُظنُّ ، كي يُقالَ: إنَّ ما بعدَه نائبٌ عن الفاعل ، ما أوردَه ابنُ جني بقولِه: (( ألاَ تَراهُم يقولون: ( نُخِيَ زيدٌ) ، من النَّخْوَةِ   ولا يُقال: (نَخَاهُ كذا). ويقولون: (امْتُقِعَ لونُه) ، ولا يقولون: (امْتَقَعَهُ كذا). ويقولون: (انْقُطِعَ بالرجلِ) ولا يقولـون: (انْقَطَعَ به كذا ))(5). وغيرُهـا مِما وردَ في كتب اللغة (6).

     فالقولُ بـ(استتارِ الفاعل) وبـ(نائب الفاعل) في الصورِ والتراكيبِ التي لا يَرد فيها ذكْرٌ لفاعلٍ حقيقةً ، قولٌ يَمسَخُ دلالةَ النصَّ لأنه يَعدِلُ به - بسببِ الزعْم - إلى غيرِ وجهتِه التي سِيق لأجلِها بصورتِه المكتفِية.
     ففي قوله تعالى: [ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ] [النساء/28] ، وقولِه تعالى: [ خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ] [الأنبياء/37] ، وقولِه تعالى: [ إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ] [المعارج/19] ، إنَّما أُريدَ الإخبارُ عن تلبُّسِ (الإنسان) بصفةٍ ملازمةٍ له ، هي (الخَلْقُ) ، ولكن على هيأةٍ مخصوصةٍ وردت في كلٍّ من النصوصِ الكريمةِ الثلاثةِ ، فمعقدُ الكلامِ والغايةُ في الاهتمامِ هو ذكْرُ (الضَّعف) المتَّصِفِ به (خَلْقُ الإنسان) في النصِّ الأوَّل ، وذكْرُ (العَجَلة) المتَّصِفِ بـها (خَلْقُ الإنسان) في النصِّ الثاني ، وذكْرُ (الهَلَع)  المتَّصِفِ بـه (خَلْقُ الإنسان) في النصِّ الثالث. فالإنسانُ متصِفٌ بـ(الخَلْقِ) المُشرَبِ بـ(الضَّعف) و(العجلة) ، و(الهَلَع). وفي كونِه (مَخلوقًا) ، وأنه (ضعيفٌ) ، و(عَجِلٌ) ، و(هلُوعٌ) بيانٌ لوجوبِ تصاغرِه وخضوعِه ، وامتثالِه ، ورجائِه ربَّه ، وتوكُّلِه عليه ، وإيكالِ الأُمورِ إليه. وليس في أيٍّ من هذه النصوصِ فاعلٌ يُرادُ ذكرُه ، فليس ذكرُ الفاعلِ بـمعقدٍ للكلام ، فهو ليس بِمرادٍ. لذا فالمسندُ إليه هذا الفعلُ على جهةِ التلبُّسِ والاتصاف هو الأهمُّ. ولِهذا أُسنِدَ إليه الفعلُ مجازًا. ولو كان الفاعلُ فيه مرادًا لذُكِرَ لأنه سيكونُ عندها مَحلَّ العنايةِ والاهتمام ، ومقعدَ الكلام ، كما في قولِه تعالى: [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ] [البقرة/228] ، فذِكْرُ الفاعلِ مرادٌ لذا قال تعالى: [... مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ]. ولو لم يُرَدْ لغايةٍ مخصوصةٍ لقيلَ: (خُلِقَ في أرحامهِنَّ) ، فبِما أنَّ أمرَ (كتمانِ ما في الرَّحم) قد يُراودُ بعضَ المطلَّقات ، جاء الحكمُ الإلـهيُّ : [ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ ] ناهيًا ورادعًا لـهذا الأمر ، ومذكِّرًا بأنَّ (خالق ما في الرحم) هو (اللهُ تعالى) ، ولا مناصَ من ظهور ما خلقَ اللهُ. فذِكْرُ الفاعلِ – هنا – مرادٌ للتنبيه والتوجيه والردع. وكذلك كلُّ موضعٍ يتطلَّبُ ذكرُ الفاعل حقيقةً بعدَ الفعلِ (خلقَ) ، كقولِه تعالى: [  خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأََرْضَ بِالْحَقِّ ]  [العنكبوت/44] ، وقولِه تعالى: [  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ] [الحجر/26] ، ردْعًا وتذكيرًا وتنبيهًا ، واللهُ أعلمُ بِمراده. 
     وفي قولِه تعالى: [ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ] [المؤمنون/101] إشارةٌ إلى هَوْلِ الحدَثِ ، وبيانِ أداتِه ، وتصويرِ حالةِ الفزَعِ ، وعدمِ الاتكالِ على الأنسابِ. والأهمُّ هو لفتُ النظرِ إلى حدَثِ (النفْخ) ، ووجَلِ القلبِ منه ، وفزعِ الروحِ من ذكرِ صورتِه ، وإلى آلةِ النفخِ المروِّعةِ (الصُّور). وهي صورةٌ  يَذهَلُ بـها الخلائقُ.  
     إنَّ بناءَ (فُعِلَ) لا يُرادُ به سِوى لفْتِ النظرِ إلى الحَدَثِ ، دونَما إشارةٍ إلى المُحْدِث - إنْ كانَ مِما يَرِدُ على بناء (فَعَلَ) - وبه قال الأصوليون ، فقد ذهبوا إلى أنَّ ((جملةَ (جُلِسَ في الغرفةِ) - مثلا -  يُرادُ بـها التعبيرُ عن تحقُّقِ الجُلوسِ فقطْ ، ولا يُرادُ بـها التعبيرُ عمَّن صدَرَ منه هذا الجلوسُ ))(1). وهذا هو الشأنُ في كلِّ ما جاء على صيغةِ (فُعِلَ).
     وبعامَّـةٍ لقد أنكرَ الدكتور محمد عيد القولَ بِهـذا (التلازُمِ) وهـذه الـ(لابديَّةِ) - كما يُسمِّيها هو - بين ركنَي الجملةِ الاسميةِ أو الفعليةِ ، وأكَّد أنـَّها عِلَّـةٌ كبيرةٌ من عِلَلِ التقدير وأسبابِ القول بـه ، إذ ذهب إلـى أنَّ (( الدراساتِ اللغويةِ الحديثةِ لا تعترفُ بالـ(لابديةِ) في فَهْمِ الجُملةِ. فالجملةُ حقيقةً هي التي تُؤدِّي الفائدةَ الكاملةَ ؛ أمّا تكوينُها الشكليُّ فلا يُشترَطُ فيه أنْ يُوجدَ في النصِّ مسندٌ ومسندٌ إليه. بل تتحقَّقُ الفائدةُ الكاملةُ بوجودِهما ، وقد تتحقَّقُ بكلمةٍ واحدةٍ ، إذا أدَّتِ المعنى المفيدَ))(2). وقد أدَّتْ فكرةُ التلازمِ هذه إلى فرْضِ ((عَدَمِ استغناءِ كل من ركنَي الجملةِ عنِ الآخرِ ، كما فَرضتْ على المتكلِّمِ النطقَ بـهما ، وامتدَّ ذلك إلى الباحثين في النحوِ ، فطبَّقوا مبدأَ الـ(لابديَّةِ) هذا بتقديرِ أحدِهما إذا لم يوجَدْ مع الآخر ، بلِ استفحلَ الأمرُ فقدَّروهما معًا مع خُلُوِّ الكلامِ منهما))(3).

3- تلازم الجار والمجرور أو الظرف مع متعلق به مزعوم :

     ذهب النحويون إلى أنَّ الجارَّ والمجرورَ ، أو الظرفَ إذا وقعَ كلٌّ منهما خبرًا ، أو صفةً ، أو حالاً   أو صلةً ، فلابدَّ له من متعلَّقٍ به محذوفٍ وجوبًا إذا كان كونًا مطلقًا - وهو مدارُ هذا التلازُم - تقديرُه (مُستَقِرٌّ) كما نُسِبَ إلى البصريين ، و(استقرَّ) عند الكوفيين(4).

     وبِموجب لابديةِ التقدير هذه يَلزمُ تقديرُ: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ للهِ) في قولِه تعالى: [ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] [الفاتـحة/2] ، وتقديـرُ: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ إلى ربِّـكَ) في قوله تعالى: [ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ] [القيامة/12] ، وتقديـرُه: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ عندَنا) فـي قوله تعالى:[ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ] [ق/4] في الجارِّ والمجرورِ أو الظرفِ الواقعِ خبرًا مثلاً . وتقديرُ: (مُستقِرَّةٌ أو استقَرَّتْ مِنْ قَبلِكَ) في قوله تعالى: [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ] [الأنعام/34] ، وتقديرُ: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ لكُم) في قولِه تعالى: [ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ] [المائدة/5] فيما جاء صفةًً. وتقديـرُ: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ من رَبِّـكَ) في قولِه تعالى: [ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ ربِّكَ ] [هود/17] ، وتقديرُ: (مُستقِرٌّ أو استقَرَّ في كَبَد) في قولِه تعالى: [ لَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ فِي كَبَدٍ] [البلد/4] فيما وقَعَ حالاً. وتقديرُ: (استَقرُّوا مِنْ قَبلِهم) فـي قولِه تعالى: [ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ] [العنكبوت/3] ، وتقديرُ: (استقَرَّ بينَهُما) في قولِه تعالى: [ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ] [السجدة/4] فيما وقع صلةً. ولم يُجِزْ النحويون تقديرَ هذا المتعلَّقِ به المزعوم (اسمًا) قبلَ الجارِّ والمجرورِ أو الظرفِ الواقعِ صلةً(1).
     ولا شكَّ في أنَّ فذلكةَ تقدير (مُستَقِرّ) أو (اسْتَقَرّ) - كما مرَّ- فيها من التمحُّل ، والتكلُّف  وتضييقِ الدلالةِ ما هو بيِّنٌ جليٌّ ، فكلُّ نصٍّ كريمٍ - مِما مرَّ - غنِيٌّ بدلالتِه في نظمِه عن مثلِ هذا التقدير المزعوم الواهي.
     والحقيقةُ أنَّ كلاًّ من الجارِّ والمجرورِ ، أو الظرفِ ، فيما مرَّ من نصوصٍ ، وفـي سِواها ، هو الخبرُ بنفسِه وبرأسِه ، أو هـو الحالُ أو الصفةُ أو الصلـةُ برأسِها ، وليس للقولِ بأنَّ المتعلّـَقَ به المحذوفَ وجـوبًا - كما يُرَى - هـو الخبرُ أو الحالُ أو الصفةُ أو الصلةُ ، أيُّ إثراءٍٍ للدلالةِ ، ولا بيانٍ لغامضٍ في النصِّ ، بل ليسَ له اعتبارٌ يذكَرُ لأنه لم يُرَدْ أصلاً فلم يُذكَر!! وبعِـَدِّهِ خبرًا برأسِه قال طائفةٌ من النحويين من قدماءَ ومُحدَثين(2).
     ومِما تَجبُ الإشارةُ إليه أنَّ سيـبويه لم يُرِدْ في ما ذكرَه عن هذه المسألةِ هذا المذهبَ أبدًا. لذا عبَّرتُ عن تقديرِ (مُستَقِرٌّ) بقولي الذي سبق في مطلعِ بيانِ هذا التلازمِ : (كما نُسِبَ إلى البصريين) وأقصدُ به ما جاء عن أصلِهم ومصدرِ آرائِهم وهو (الكتاب). فقد ذكر سيـبويه فيما دوَّنه في (باب ما ينتصب فيه الخبرُ لأنه خبرٌ لمعروفٍ يرتفعُ على الابتداءِ قدَّمتَه أو أخَّرتَه) ما يأتي:

     (( وذلك قولُكَ: (فيها عبدُ اللهِ قائِمًا) و (عبدُ اللهِ فيها قائِمًا) ، فـ(عبدُ اللهِ) ارتفعَ بالابتداءِ لأنَّ الذي ذكَرْتَ قبلَه وبعدَه ليس به ، وإنَّما هو موضِعٌ له ، ولكنَّه يَجري مجرَى الاسمِ المبنيِّ على ما قبلَه. ألا تَرى أنكَ لو قلتَ: (فيها عبدُ اللهِ) حَسُنَ السكوتُ وكان كلامًا مستقيمًا ، كما حَسُنَ واستُغْنِي في قولِك: (هذا عبدُ اللهِ). وتقولُ: (عبدُ اللهِ فيها) فيَصيرُ كقولِك: (عبدُ اللهِ أخوكَ) ... ويَدلُّكَ على ذلك أنكَ تقولُ: (إنَّ فيها زيدًا) فيصيرُ بِمنـزلة قولِك: (إنَّ زيدًا فيها) ، لأنَّ (فيها) لمـَّا صارتْ مُستَقَرًّا لـ(زيد) يَستغنِي به السكوتُ وقعَ موقعَ الأسماءِ ، كما أنَّ قولَك: (عبدُ اللهِ لقيتُه) يَصيرُ (لقيتُه) فيه بِمنـزلة الاسم ، كأنكَ قلتَ: (عبدُ اللهِ منطلِقٌ) ، فصار قولُكَ: (فيها) كقولِكَ: (استَقَرَّ عبدُ اللهِ) ، ثم أردْتَ أنْ تُخبِرَ على أيةِ حالٍ استقَرَّ ، فقلْتَ: (قائِمًا) ، فـ(قائِمٌ) حالٌ مستقَرٌّ فيها. وإنْ شئتَ ألغَيتَ (فيها) فقُلتَ: (فيها عبدُ اللهِ قائِمٌ) ))(1).
     نستنتجُ من عبارةِ سيـبويه هذه ما يأتي:
     أ) الجارُّ والمجرورُ (فيها) هو معتمَدُ الكلامِ لقولِه عنه: إنه (يَجرِي مجرَى الاسمِ المبنيِّ على ما قبلَه). فهو يقابِلُ كلمةَ (أخوك) وهي معتمَدُ الفائدةِ في قولِنا: (عبدُ اللهِ أخوك). فكلٌّ مِن (فيها) في (عبدُ اللهِ فيها) ، و(أخوكَ) في: (عبدُ اللهِ أخوكَ) هو محطُّ الفائدة ، لا سواه. لذا فإنَّ الجارَّ والمجرورَ (فيها): (حَسُنَ السكوتُ [عليه] وكان كلامًا مستقيمًا). ولا توجدُ أيةُ إشارةٍ إلى أنَّ الخبرَ مَحذوفٌ وجوبًا وأنـه – أي الخبرَ المزعومَ حذْفُه وجوبًا - محطُّ الفائدة ، وأنَّ (فيها) متعلِّقٌ به.
     ب) الجارُّ والمجرورُ (فيها) صار مستقَرًّا لـ(زيد) في عبارة: (إنَّ فيها زيدًا) ، وهو خبرٌ (يَستغني به السكوتُ وقعَ موقعَ الأسماء) ، كما مرَّ.
     ج) شبَّه سيـبويه الجارَّ والمجرورَ (فيها) بـ(استَقَرَّ) ، وهذا واضحٌ تـمامًا للظرفيةِ المستفادةِ مِنْ (فيها) ، إذ قالَ: ( فصار قولُكَ: (فيها) كقولِكَ (استَقَرَّ) ) ، ولم يقُلْ: هو متعلِّقٌ بِمحذوف وجوبًا يكونُ خبرًا تقديرُه..... .
     د) إذا كانَ الجارُّ والمجـرورُ (فيها) هو مَحطَّ الفائدةِ ، وبـه تنعقِدُ هذه الفائـدةُ، فإنَّ (قائمٌ) يُنصَبُ ولايكونُ مرفوعًا ، لأنـه ليس مَحطًّا أو متمِما للفائدة ، أي: ليس خبـرًا. نحو: (فيـها عبدُ اللهِ قائمًا) ، فـ(فيها) هو الخبرُ ، و(قائمًا) حالٌ من (عبد الله). أمّا إذا كان (قائمٌ) هو محطَّ الفائدة ، أي: هو الخبرُ ، فإنَّ (فيها) يُلغَى ، بـمعنى: لا يكونُ بِمنـزلة الاسمِ المتمِّمِ للفائدةِ مثل (أخوك) في: (عبدُ الله أخوكَ) ، ويرتفعُ (قائمٌ) لأنه المعتمَدُ ، فتَصيرُ الجملةُ: (فيها عبدُ الله قائمٌ).
     ويبدو أنَّ القولَ التوضيحيَّ لسيـبويه: (لأنَّ (فيها) لـمَّا صارتْ مستقَرًّا لـ(زيد) يَستغني به السكوتُ...) وقولَه: (فصار قولُكَ: (فيها) كقولِكَ: (استقر..) ) هو مـا أوهمَ أنه أرادَ أنَّ الجارَّ والمجرورَ - هنا - متعلِّقٌ بِمحذوف واجبِ الحذف تقديرُه: (مستقِرٌّ) أو ما شابه. والحقيقةُ عكسُ هذا الفَهْم، كما هو متجلٍّ من عبارةِ سيبويه التي يتضِّحُ أنـَّها قد تُرِكَتْ واعتُمِدَ غيرُها مِما وقع فيه الوَهْم.
     قال الدكتور مهدي المخزمي: (( ولا يحتاجُ المعرِبُ إلى أنْ يُعلِّقَ هذا الخبرَ بشيءٍ مقدَّرٍ وهو الوجودُ العامُّ ، أو الكينونةُ العامةُ .... لأنـه معلومٌ للمتكلِّمِ والسامعِ ، ولأنَّ ذلكَ ليس هو الخبرَ ، لأنَّ الفائدةَ لا تتمُّ به ، فلو كانَ هو الخبرَ لجازَ للمتكلِّمِ أنْ يَقتصِرَ على قولِه: (محمدٌ استقَرَّ) ، أو (محمدٌ كان) ، أو (محمدٌ حصَلَ) ويسكُت ، ولاكْتَفَى المخاطبُ به ، ولكنَّ واقعَ الأمر غيرُ ذلك))(1).

     ففي قولِه تعالى: [ الْحَمْدُ لِلَّهِ ] [الفاتحة/2] لا يُمكن أنْ يُعَدَّ (استَقَرَّ) أو (مُستقِرٌّ) خبرًا قدْ حُذِفَ وجوبًا ، لأنَّ قولَنا: (الحمْدُ مُستقِرٌّ أو استَقَرَّ) لا معنى له ، فقولُه تعالى: [ الْحَمْدُ لِلَّهِ ] قد أدَّى فائدةً بضميمةِ (للهِ) ، التي خصَّصت – بدلالةِ حرف (اللام) - ملكيةَ (الحمدِ) له سبحانه ، وحَسُنَ السكوتُ على هذا الجارِّ والمجرورِ دونَما حاجةٍ إلى شيءٍ مزعومٍ مختلَقٍ مقدَّر.
      4- تلازم (قد) مع الفعل الماضي الواقع جملة حالية :

     أَي: أَنَّ الجملةَ الفعليةَ ذاتَ الفعلِ الماضي الواقعةَ حالاً لابدَّ لـها من (قَـدْ) تَسبِقُ هذا الفعلَ ظاهرةً أو مقدَّرةً. وهذا مذهبُ البصريين إلاَّ الأخفشَ ، ومذهبُ الفراء من الكوفيين (2). وقد سوَّغوا مذهبَهم هذا بحجةِ أنَّ (( الماضي لا يقعُ في موضعِ الحال ، إلاَّ ومعَه (قدْ) ظاهرةً أو مقدرةً ))(1) ، لأنَّ الماضيَ وقعَ ومضَى ، والحالُ هو وصْفُ الـهيأةِ الحاضرةِ لصاحبِها ، فلا يَتناسبُ ما مضَى مع ما هو حاليٌّ ، لذا أوجَبَ أصحابُ هذا المذهبِ (قَدْ) ظاهرةً ، أو مقدرةً لأنَّ (قَدْ) ((حرفٌ... يُقرِّبُ الماضيَ من الحالِ ..... ومنه قولُ المؤذِّنِ: (قدْ قامَتِ الصلاةُ)..))(2).
     وباعتمادِ القاعدةِ النحويةِ ، لا النصِّ القرآنيِّ ، ذهبَ أصحابُ هذا الرأي إلى أنَّ الجملةَ الحاليةَ في قولِه تعالى: [ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ] [النساء/90] إنَّما هي بتقديرِ: (قَدْ حَصِرَتْ صُدُورُهُم). ومثلُها قولُه تعالى: [ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ ] [الشعراء/111] ، بتقدير: (وقَدِ اتَّبَعَكَ) ، ومثلُها قولُه تعالى: [ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ]  [البقرة/28] ، بتقدير: (وقَدْ كُنْـتُم) ، وسواها مِما يُماثلُها من الآيات(3). 
     ومِما تجدرُ الإشارةُ إليه أنَّ دلالةَ النصِّ لا تقتضِي (قَدْ) مقدَّرةً - أصلاً- فلو كانتْ مُرادةً  لأُظْهِرَت. فدلالـةُ الفعلِ (حَصِرَتْ) أيْ: ضاقَتْ ، مجرَّدًا عن (قَـدْ) المزعومةِ ، تُبيِّنُ حالَهم التي هم عليها سابقًا ، وهم (بنُـو مُدْلَج) ، لأنـهم لم يَشهَدُوا للرسولِ (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنـه رسولُ اللهِ ، ولا يُريدون قتالَه مع قومِهم (4) ، لا التي هم عليها حالَ مجيئِهم ، وإذا كانت حالُهم هذه من عدمِ الإذعانِ والإيـمانِ والطاعةِ هي الأمرَ الثابتَ على ما مضَى أصلاً ، فهي الحالُ المستمرَّةُ معهم التي لا يَحتاجُ الإخبارُ عنها إلى دليلٍ مقالي ، وبالتالي فلا مُسوِّغَ لزعمِه أبدًا.
     إنَّ (قَـد) حرفٌ يفيدُ توكيدَ مضمونِ الجملةِ الفعليةِ التي تليه(5) ، نحو قولِـه تعالى: [ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ] [البقرة/246] ، فعدمُ ذكْرِها قبلَ الجملةِ الحاليةِ ذاتِ الفعل الماضي يدلُّ علـى عدمِ إرادةِ توكيدِها. وأنَّى يكونُ التوكيدُ بِـما لم يُلفظ أو يُكتب ؟ لذا لا يُمكن الركونُ إلى ما ذهبَ إليه النحويون الموجِبون تقديرَها إن لم تُذكر ، فمذهبُهم – هذا - يَعدِلُ بدلالةِ النصِّ من عدمِ إرادةِ توكيدِه وكونِ الخبر فيه ابتدائيًّا لا يُنكِرُ السامعُ شيئًا منه ، إلى كونِه مؤكَّدًا بـ(قَد) ، وكونِ الخبر فيه طلبيًّا يحتاجُ السامعُ فيه إلى مؤكِّدٍ واحدٍ ليصدِّقَ بـمضمونِ الجملة.
     أما مذهـبُ الكوفيين - إلاَّ الفراء – فهـو عدمُ التقدير ، إذ (( لا حاجةَ إلى تقديرِها ، وهو الأظهر ))(1). وهو المذهبُ الأجدرُ بالأخذِ والالتزام. 
     إنَّ هذه الجملةَ لا تحتاجُ إلى تقديرِ (قد) مطلقًا إذا وردتْ غيرَ مسبوقةٍ بـها ، ولاسيَّما في القرآنِ الكريم ، بحجَّةِ الآياتِ القرآنيةِ المذكورةِ ودلالةِ أفعالِها على الحالِ - أصلاً - من جهة. وبحجَّةِ قولِهم: (اضْرِبْهُ قامَ أو قَعَدَ) من جهةٍ أُخرى ، فالفعلُ الماضي في هذا القولِ (( لا يستقيمُ تقديرُ (قَدْ) معه ، غيرَ أنَّهم يُحيلونه بالتأويلِ إلى أُسلوبٍ آخرَ إجراءً لما قرَّروا من عدمِ جواز مجيءِ الفعلِ الماضي حالاً))(2)، فقد خرَّج الرضيُّ هذه الجملةَ على محمَلٍ آخرَ بقولِه: (( وقيل: إنَّ الماضي في نحو قولِهم: (اضْرِبْهُ قامَ أو قعدَ) حالٌ ، ويجبُ تجريدُه عن (قَدْ) ظاهرةً أو مقدرةً ، والأَوْلى أنه شرطٌ لا حالٌ ، أيْ: إنْ قامَ أو قعدَ ))(3). وهو تخريجٌ سِيقَ لموافقةِ القاعدةِ النحويةِ الموضوعةِ من الاستقراءِ غيرِ الكامل إبقاءً لـهذه القاعدة. إلاَّ أنه يُخالِفُ دلالةَ الجملةِ ، فلا يُمكن بحالٍ أنْ يُرادَ من قولِهم: (اضْرِبْهُ قامَ أو قعدَ) أيُّ شَرْطٍ يُذكَرُ ، فهو أمرٌ بإيقاعِ الضرْبِ على شخصٍ حالَ قيامِه أو حالَ قعودِه ، والمعنى الرئيسُ هو الأمرُ بالضربِ ، دونَما إرادةٍ لشرطٍ يُعلَّقُ عليه هذا الضربُ ، فـ(( دلالةُ الحالِ في هذه الصياغةِ أظهرُ من تقديرِ الشرطِ، لصحةِ تقديرِ الفعلِ الماضي بحالٍ مفردةٍ: (اضْرِبْهُ قائمًا أو قاعدًا) أو بحالٍ جملةٍ: (اضْرِبْهُ وهو قائمٌ [ أو ] وهو قاعدٌ) ، وعلى صحَّةِ التقديرَين فقد جاء الفعلُ الماضي حالاً في أحدِهما دونَما موجِبٍ لتقدير (قد) ))(4).
     5- تلازم (المشغول عنه) مع فعل ناصب له :

     وهو ما قـيل عنه إن الفعل المذكور في الجملة يُفسِّره. وقد دُرست هذه الجملةُ بِموجِب هذا التلازمِ – عند القائلين به - لأنه لابدَّ لكلِّ منصوبٍ من ناصب – كما يقولون - والفعلُ لا يعملُ النصبَ في الضمير بعدَه ، والظاهرِ قبلَه(1). وفي هذا الميدان الذي سـمَّاه النحويـون (بابَ الاشتغال) قال الأستاذ
ابراهيم مصطفى: (( هو بابٌ دقيقُ عويصٌ ، وعَّرَ النحاةُ فيه البحثَ وأكثروا الخلافَ))(2).
     6- تلازم المضاف إليه مع حرف خفض يقدر قبله :

     وقد قيل بِهذا التلازمِ ليُنسَبَ إلى الحرفِ المقدَّرِ عملُ الخفض في المضافِ إليه(3) ، خلافًا لابنِ خالوَيه والسكاكيِّ اللذَين صرَّحا بأنَّ خفضَ المضاف إليه إنَّما حصَل بالمضافِ نفسِه ، لا بحرفِ جرٍّ مقدَّر(4).
     قال ابنُ هشام في شأنِ تقدير حرف الخفض - هنا - ولزومِ ذِكْرِه : (( الإضافةُ المعنويةُ على ثلاثةِ أقسامٍ: مقدَّرةٍ بـ(في) ، ومقدَّرةٍ بـ(مِن) ، ومقدَّرةٍ بـ(اللام) ، فالمقدرةُ بـ(في) ضابطُها أنْ يكونَ المضافُ إليه ظرفًا للمضاف ، نحو قولِه تعالى: [ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ] [سبأ/33] ، [ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ] [البقرة/226] ، وأكثرُ النحويين لم يُثبت مجيءَ الإضافةِ بمعنى (في)(5). والمقدَّرةُ بـ(مِنْ) ضابطُها: أنْ يكونَ المضافُ إليه كـلاًّ للمضاف ، وصالِحًا للإخبارِ به عنه ، نحو قولِكَ: (هذا خاتَمُ حديدٍ) .... وبـمعنى (اللام) فيما عدا ذلك نحو: (يدُ زيدٍ)... ))(6).
     والمسوغُ لهذا التقديرِ قدِ التُزِمَ عند القائلين به لأنه إنَّما جاءَ تعليلاً لعلامةِ الخفضِ في المضافِ إليه ونسبةِ وجودِها إلى عاملٍ بعينِه غيرِ المضاف - فـي عرفِهم- لأنَّ المضافَ اسمٌ ، والإسمُ لا يُنسب إليه العملُ - خلافًا لابن خالويه(7) - لأنه (( إنَّما عَمِلَ الجرَّ حيثُ كان في الكلام معنى حرفِ الجَرِّ ، لأنَّ الأسماءَ المحضةَ لا أصلَ لها في العمل ، وإنَّما العملُ للأفعالِ والحروف ، ألا تَرى أنَّ شيئًا من هذه الأسماءِ لا يعملُ رفعًا ولا نصبًا ))(1).
     وفي هذا الشأنِ قال الأُستاذ يوسف نَمر ذياب: (( لا نَرى أنْ نـمنعَ التقديرَ ما سَلِمَ المعنى، توضيحًا للغرض من الإضافةِ ، لا تبريرًا للحركةِ الإعرابيةِ (الجر) في المضاف إليه))(2). في حين رفضَ الدكتور نعمة رحيم العزاوي هذا المذهبَ في ردِّه على الدكتور داود عبده الذي أقرَّ بتقديرِ حرفِ جرٍّ قبلَ المضاف إليه بحجَّةِ أنه ضروريٌّ من الناحيةِ اللغويةِ(3)، فقد ذهب الدكتور نعمة العزاويُّ إلى أنَّ (( الفرقَ واضحٌ وجليٌّ بين معنى التعبيرِ بصيغةِ إضافةِ الاسم لما بعدَه ، ومعناه بصيغةِ تقدير حرف الجرِّ بعدَ المضاف))(4).
     ومصداقُ هذا المذهبِ – وهو الأصحُّ – أنَّ الدلالةَ المستوحاةَ من قولِه تعالى: [ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ] [سبأ/33]  تُفيدُ أنَّ المكرَ يشمَلُ الليلَ كلَّه والنهارَ كلَّه ، فهو واقعٌ طوالَ الوقت ، واللهُ أعلمُ. أما تقديرُ المقدِّرين: (مكْرٌ في الليل) فدلالتُه محدودةٌ بوقتٍ معينٍ من أوقاتِ الليلِ أو النهارِ وهما ظرفٌ - في جزءٍ منهما - له. وهي عكسُ دلالةِ الشمول الواضحةِ من النصِّ القرآني ، واللهُ أعلم.
     ومن الأدلةِ التي اعتمدها الدكتور نعمة العزاويُّ في رفضِه مذهبَ التقدير - هنا - وجودُ ((صيغٍ إضافيةٍ يَمتنعُ فيها تقديرُ حرفِ جرٍّ قبـلَ المضاف إليـه ، كقولِهم: (ذهبتُ معَ خالدٍ) و[ كقوله تعالى:] [ لَدَيْنَا مَزِيدٌ ] [ق/35] ، وفي الإضافةِ غيرِ المحضة ، نحوُ قولِهم: (فلانٌ حَسُنُ الوجْهِ) ))(5) ، ومن ذلك أيضًا قولُه تعالى: [ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ] [الأحقاف/24] وقولُـه تعالى: [ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ] [التين/6]. 
     7- تلازم المنادى مع فعل ناصب له :

     ذهب النحويون إلى أنَّ المنادى إذا كان مفردًا: معرفةً أو نكرةً مقصودةً ، فهو مبنيٌّ على ما كان يُرفع به ، ويكونُ في محلِّ نصبٍ. أما إذا كان مفردًا نكـرةً ، أو مضافًا ، أو مشبَّهًا بالمضاف فهـو منصوبٌ (( لأنَّ المنادَى مفعولٌ بـه في المعنى ، وناصبُه فعلٌ مضمرٌ نابت (يا) منابَه))(1) ، ولا يُمكن إظهارُه لأنَّ النداءَ أُسلوبٌ إنشائيٌّ ، وحرفُ النداء (يا) حلَّ مَحلَّ الفعلِ المنسوبِ إليه عملُ النصبِ محلاًّ أو لفظًا في المنادَى ، وتقديرُه: (أُريدُ) أو (أدعُو) أو (أُنادي) ، وكلُّ فعلٍ منها يُفيد الإخبارَ لا الإنشاءَ. لذا لا يجوزُ التصريحُ به(2). وقد ذكرتُ سابقًا أنَّ النداءَ أُسلوبٌ لا يَمُتُّ إلى الجملةِ الفعليةِ بصلةٍ كي يُدرجَ تحتَ عنوان (المفعول به)(3).
     ولا أدَّعي أنه في طَوقي أنْ استعرِضَ كلَّ ما زَخَرت به كتبُ النحو من مسائلِ وجوبِ التلازُم ، أو وجوبِ الذكْرِ ، أو التقدير لجزءٍ في الجملةِ أو التركيب أو الأسلوب ، وفيما مرَّ ذكرُه من هذه المسائل كافٍ.
     ثانيا /ما يقتضيه المعنى :
     ذهب طائفةٌ من المفسرين والنحويين إلى أنَّ ثَمة آيات لا يُمكن تقبُّلها على ظاهرِها كما هي في النصِّ القرآنيِّ ، بحجةِ أنَّ معناها - كما هي - لا يستقيمُ (4)، أو يستحيلُ ، الأمرُ الذي أدَّى بـهم إلى القولِ بوجوبِ تقدير محذوفٍ مزعومٍ ، يَستقيمُ به المعنى ، أو لا يستحيل.
     ومن هذه النصوص قولُه تعالى: [ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ ] [البقرة/93] ، فقد ذهب هؤلاءِ إلى أنَّ (العجلَ) لا يُشرَبُ في القلب ، لذا يجبُ تقديرُ كلمةِ (حُبّ) محذوفةً ، أي: (حُبُّ العِجْلِ)(5) معتمدِيـن - لِهذا الزعْم - ظاهرَ النصِّ حرفيًّا ، إذ ذهبـوا أو نظروا إلـى (العِجْل) على أنه جسدٌ كاملٌ ، فكيفَ يُشرَب ؟!
     قال ابنُ شهرآشوب في هذه الآية الكريـمة: (( ليس فيها ذكرٌ للمحبةِ ، والعِجْلُ لا يُشربُ وكذلك المَحبة ))(1).

     إنَّ في هذه العبارةِ إشارةً جليةً إلى أمرَين رئيسَين هما:
     1- عدمُ ورود ذكْرٍ للمحبةِ في الآية ، وهذه المحبةُ المزعومةُ لا تُشْرَبُ.
     2- (العِجْلُ) لا يُشـرَبُ ، إذا ما فُـهِمَ (العجل) على أنه تـمثالٌ لِجسدٍ كاملٍ ، كما صنعه السامريُّ.
     وقد ذكر الآلوسيُّ مجملَ الآراء في هذه الآية الكريـمة بقولِه: (( والكلامُ على حذفِ مضافٍ أي: (حُبُّ العجْلِ) ، وجوَّز (كذا)(2) أنْ يكونَ (العجل) مَجازًا عن صورته ، فلا يُحتاجُ إلى الحذف. وذِكْرُ القلوبِ لبيان مكانِ الإشراب ، وذكْرُ المحلِّ المتعيَّنِ يفيدُ مبالغةً في الإثبات.... وقيل: (أُشربوا) من: أَشربْتُ البعيرَ ، إذا شدَدْتُ في عنقِه حبلاً ، كأنَّ (العجل) شُدَّ في قلوبِهم لشغفِهم به.... وقيل: مِنَ الشُرْبِ حقيقـةً))(3). والراجـحُ أنَّ الذهابَ إلى أنَّ في النصِّ مَحذوفًا تقديرُه (حُبُّ) كما مرَّ أمرٌ مردودٌ ، إذ لا ذكْرَ فيه للمحبةِ ، والمحبةُ - أصلاً - لا تُشربُ ، وأنَّ الذهابَ إلى أنه من الشربِ حقيقةً أمرٌ مردودٌ أيضًا ، فكيفَ يُمكنُ أنْ يُحوَّلَ هذا العجْلُ الجسَدُ إلى ما يُشبهُ السائلَ الذي يَسيغُ شرابُه؟! 
 فالشُّربُ - كما في الآيةِ ، واللهُ أعلم - شُربٌ مجازيٌّ لا حقيقيٌّ للعِجلِ نفسِه كما في النصِّ ، ولا لحبِّه كما في الزَّعم ، يفيدُ بيانَ شدَّةِ تعلُّقِهِم بِهذا العجلِ ، حتى صار عندهم كالسَّقيِ الذي يَروي ، ولا شيءَ يُمكنُ أنْ يَرويَ فتصيبَ بسببِه الدَّعةُ والانتعاشُ ذلـك الشاربَ كالسَّقْيِ الذي يصلُ أثرُه المعنويُّ إلى القلبِ. وهذا يبيِّنُ مـدى إيـمانِهم بِما صُنع لَهم.
     إنَّ ذكرَ كلمةِ (العجْل) في النصِّ الكريم فيه من الذَّمِّ الكبير والتبكيتِ اللازم والحطِّ من شأنِ هؤلاءِ المضلَّلِين ما فيه. فأيُّ وزْنٍ هذا الذي يكونُ عليه الإنسانُ وهو يعبُدُ (عِجْلاً ) ؟! وهو يعلَمُ أنه (عجْلٌ) ! أو تِمثالٌ على هيـأةِ مـا لا يَملِـكُ لنفسِه نفـعًا ، ولا ضَرًّا ، ولا موتًا ، ولا حياةً ، ولا نشورًا  ويتـبرَّزُ ، ويتبوَّلُ ويأكلُ من حشائِش الأرض ، ويُذبَحُ ليؤكلَ ، ويُساقُ ويُضرَب للعمل عليه!! وهؤلاءِ على مرأى ومسمع من آياتِ الله تعالى التي جاء بِها أو هدَى إليها النبيُّ موسى (عليه السلام).
     وعلى الرغمِ من اتِّخاذِهمُ (العجلَ) من حُِـلِيِّهم ، وكونِه ثـمينًا عندهم ، وانصرافِهم إلى عبادتِه عن عبادةِ اللهِ تعالى ، فإنَّ هذا لا يعني تفانيهم من أجلِ هذا (العجل) حبًّا به ، أو أنَّهم كانوا وَلِهينَ هائمين به. أي أَنَّ هذا لا يعني مسوِّغًا لتقدير كلمةِ (حبِّ) بعد زعمِ حذفِها من النص. فهم ضالُّون مُضِلُّون مُضَلَّلُون ومغلوبٌ على أمرهم. فقد جرَّهم إلى هذا الخطأ والضلال السامريُّ. ويبقى اكتفاءُ النصِّ بكلمةِ (العجل) مُشرَبًا ، لا حبِّه - لأنه لا يُشرَبُ - دليلاً على ذمِّهم ، وبيانِ دناءَتِهم ، واللهُ أعلم. 

     ومِما قُدِّر فيه لهذه العلةِ , قولُه تعالى: [ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ] [البقرة/261]. فقد ذهب العكبريُّ - فيها - إلى أنَّ (( في الكلام حذْفَ مضافٍ تقديرُه: ( مَثَلُ إِنْفاقِ الذينَ يُنفقون) , أو (مَثَلُ نَفَقَةِ الذين يُنفقُون). و(مَثَلُ) مبتدأٌ , و(كَمَثَلِ حبَّةٍ) خبره. وإنَّما قُدِّرَ المَحذوفُ لأنَّ (الذين يُنفقُون) لا يُشبَّهون بـ(الحبة) ، بل: إِنفاقُهم أو نفقتُهم))(1). 

     وليتَ شِعْري لماذا يَذهبُ العكبريُّ هذا المذهبَ ؟ أوَليس النصُّ قد عَقَدَ علاقةَ تشبيهٍ رائعةٍ بينَ (الذين يُنفقُونَ ……) وبين (حبةٍ أنبتَتْ ……) ؟! لا أنه أرادَ أنَّ هؤلاءِ هُمُ الحبةُ. وهذا قولٌ عجيبٌ من العكبريِّ!!

     لقد بدأ النصُّ بـ(مَثَل) وهو مبتدأٌ. فالغايةُ , إذًا , التشبيهُ ، لا الحقيقةُ المطلقةُ , وأُخبِرَ عنه بـ(كَمَثَل) , وهو للمشبَّهِ به المثاليِّ الذي (( لا يُلْزِمُ أنْ توجدَ حبةٌ بِهذه الصفةِ. إنَّما المقصودُ تصويرُ زيادةِ الأجر لا غير))(2). 
     والمثَلُ القرآنيُّ (( يكشِفُ المعاني ويوضِّحُها ، لأنه بِمنـزلة التصوير والتشكيل لَها ))(3). فالغايةُ منه أنه (( يكشِفُ العلاقةَ القائمةَ بينَ التخيُّلِ والواقع … ويربِطُ المجرَّدَ بالمـادَّةِ …[ وهو ] تعبيرٌ عنِ الذِّهْنيِّ بالمتجَسِّد ))(4).
     وإذا كان المعنى يقتضِي - عند العكبريِّ - تقديرَ (مَثَلُ إِنْفاقِ , أو مَثَلُ نَفَقةِ) , فإنَّ هذا الزعْمَ بِهذا التقدير يَعدِلُ بالنصِّ إلى دلالةٍ أُخرى , فالراجحُ - واللهُ أعلم - أنَّ المرادَ إنَّما هو تشبيهُ [ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ] - وهم بذلكَ يستحقُّون عطاءَ ربِّهم والإغْداقَ عليهم بأكثرَ مِما يُعطُون ، لأنَّ ما كان للهِ يَنمُو - بِما يكونُ نِتاجُهُ أكثرَ منه ، وهو أصلٌ له ، فكأنَّ المنفِقَ وهو يُعطي للهِ ليزدادَ بأكثرَ مِما أَعطَى ، حبَّـةًً - تشبيهًا ، لا حقيقةً - تُعطِي أكثرَ منها هي نفسِها. وهذه دلالةٌ لا تتحصَّلُ من تقدير: (مَثَلُ إنفاقِ الذينَ ، أو مَثَلُ نفقَةِ الذين....) ، واللهُ أعلم.
     ومن ذلك قولُه تعالى: [ وَجَاءَ رَبُّكَ ] [الفجر/22] ، وقولُه تعالى: [ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ ] [النحل/26]. وعنهما قال ابنُ هشام: (( أي: أمرُه ، لاسْتِحالةِ الحقيقي ))(1).

     والواقعُ أنَّ قولَه تعالى: [ وَجَاءَ رَبُّكَ ] - كما يقولُ الإمامُ عليٌّ (عليه السلام) – (( حقٌّ ، كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ ، وليسَ له جِيئةٌ كجِيئةِ الخلْق ))(2). فحَمْلُ المَجيء ، إذًا ، على المَجاز أولى من تصورِه على الحقيقة التي لا يَراها مُستقيمٌ عاقلٌ مدرِكٌ. ولكنه - مَجازًا - لازمٌ دونَما تقديرٍ مزعومٍ ، لأنَّ المرادَ به - واللهُ أعلم - التفخيمُ والتهويلُ والتعظيمُ(3). 
     فلو أنـنا أردْنا أنْ نُخوِّفَ جيشًا حصلَ عند بعـضِ أفرادِه ، أو عند معظمِهم تجاوزٌ يَستوجبُ التوجيهَ ، أو الإرشادَ ، أو العقابَ الشديدَ ، وهذا الجيشُ يُدركُ مدَى سَطْـوةِ آمِرِه وقائِدِه ، وشدَّةِ بطشِه - لو بَطشَ - فـي المذنبين المقصِّرين ، لقُلنا لـهؤلاءِ: جاءَ الضابطُ ، أو الآمِرُ ، أوِ القائدُ ، أوِ الرئيسُ ، تحقيقًا لبَثِّ الرهبةِ والهولِ في نفوسِهم الضعيفةِ ، حتى إنْ لم يكن هذا القائدُ قدْ جاء فـي الحقيقةِ ، بل للعلم بأنَّ الانضباطَ المطلقَ والوَجَلَ الكبيرَ يتحققُ بِمجرَّدِ هذا الإخبارِ من غيـر ما وُجودٍ لواقعِه في الخارج. هذا ما نُقرِّبُ به ، ونلمحُه نـحنُ من كلامنا القاصر وتشبيهنا البسيط ، فكيف بكلام اللهِ تعالى ، ولله المثل الأعلى.
     أمَّا قولُه تعالى: [ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ ] [النحل/26] ، فيُراد منه - واللهُ أعلم - : (( إرسالُ العذاب عليهم ))(1). وفيـه من التعظيمِ والتهويلِ والشدةِ ما لا يتحققُ من عبارة التقديرِ المزعومِ: (أمرُ اللهِ ...).

     ومِما أُدرِج تحت هذه العلةِ فقُدَّرَ فيه محذوفٌ ، قولُه تعالى: [ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ]  [المؤمنون/99-100]. 
     لقد ذهب مكي بنُ أبي طالب القيسيّ إلى أنَّ: (( القولَ لا يكونُ منه بعدَ الموتِ ، ولكنَّ معناه: حتى إذا جاءَ أحَدَهُم أسبابُ الموت))(2) ، بتفسيرِه قولَه تعالى: [ جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ ] بأنه وقَعَ ، وقدِ انتقَل المتوفَّى بسببِه إلى العالم الآخر. وهذا أمرٌ لا يُمكِّنُ صاحبَه من القولِ أبدًا. لذا عَمِد إلى القولِ بِمحذوف تقديرُه: (أسبابُ) يقتضِيه المعنى لتستقيمَ العبارةُ. فمَجِيءُ الأسبابِ لا يَمنع من القولِ بِهذه الأُمنية.
     والراجحُ أنَّ النصَّ لا يَحتاجُ إلى القولِ بِهذا الزعْمِ أبدًا ، لأنَّ التعبيرَ بالفعْلِ (جاء) – واللهُ أعلم - يُفيدُ التدريجَ والتتابُعَ. فالموتُ لم يقَعْ بعدُ ، إلاَّ أنه بدلالةِ الفعْلِ (جاء) قدْ بلغَ درجةَ التحقُّقِ والوقوعِ بعدَ هذا التدريجِ والتتابُعِ. وقولُ مَنْ جاءَه الموتُ - هنا -  إنَّما يَحصَلُ في أثناءِ هذا المَجيء ، أيْ: في أثناءِ هذا التدريجِ وهذا التتابُعِ ، لذا فليسَ بِمنكَرٍ أو مستحيلٍ وقوعُ هذا القولِ مع ضميمةِ الفعْل (جاء). فهذا الفعلُ - كما أشرْتُ -  لا يَدلُّ على وقوعِ الموتِ وانقضائِه. ولذلك لم يَرِدِ النصُّ بضميمةِ الفعْل (مات) – مثلاً - أي: (حتى إذا ماتَ أحدُهُم) ، لأنَّ دلالةَ هذا الفعْلِ تنفي وقوعَ هذا القول ، وهو ما يتطابقُ ومذهبَ القيسيِّ في المعنى ، واللهُ أعلم. 

     قال الطبرسي: ((يعني أن هؤلاء الكفار إذا أشرفوا على الموت سألوا الله عند ذلك الرجعةَ إلى دار التكليف ، فيقول أحدهم: ربِّ ارجِعُونِ))(3).

     ومِما حُمِل على التقدير بعلةِ اقتضاءِ المعنى قولُه تعالى: [ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ] [آل عمران/28]. فقد ذهبَ الزجَّاجُ إلى أنـه يَجبُ تقديرُ كلمةِ (عقابَ) ، فالمعنى: (( عقابَ نفسِه. [في حين] قال غيرُه: لا حذف هنا ))(1). والراجحُ أنَّ ما في النصِّ من تخويفٍ ، وتَهويلٍ ، وتعظيمٍ ، وتحذيرٍ لا يستدعي القولَ بِهذا الزعم ، إذ يُبعِد هذا التقديرُ النصَّ عن هذا التخويفِ ، والتهويلِ و... فشتَّانَ ما بين ( تحذير اللهِ نَفْسَه ) وهي عبارة زاخرة ومشحونة بِما يردعُ ويُهوِّلُ بدلالة (يُحَذِّرُكُمْ..نفسَه) ، أو (نفسَه) بخاصَّةٍ وبين (عِقابَ نفسِه) المزعومة !
     وإعراضًا عـن قبولِ هذا التقديرِ الذي يعدِل بِهذه الدلالةِ ذهبَ الشريفُ المرتضى إلى أن (( النفسَ - أيضًا - العقوبةُ. من قولِهم: أُحذِّركَ نفسِي. أي: عقوبتي.... كأنـه: يُحذِّركُم عقوبتَه))(2). وقولُـه تعالى: [ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ] [آل عمران/28] بنظمِه - كما هو- إنَّما هو (( تَهديدٌ عظيمٌ مشعِرٌ بتناهي المَنْهِيِّ في القُبح. وذكَرَ (النفس) ليُعلَمَ أنَّ المُحذَّرَ منه عقابٌ يصدُرُ منه فلا يُؤْبَـه دونَه بِما يحذر من الكفرة))(3).

     ومِما قُدِّر فيه بحجةِ اقتضاء المعنى قولُه تعالى: [ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ] [آل عمران/175]. إذ رأى فيه ابنُ الشجريِّ وجوبَ تقدير حرف الخفضِ (الباء) ، (( أي: بأوليائِه ، لأنَّ المعنى: ( يُخوِّفكُم بِهم ). ويدلُّكَ عليه قوله [تعالى]: [ فَلاَ تَخَافُوهُمْ ] [آل عمران/175] ))(4).
     والراجحُ أنَّ دَلالةَ قولِه تعالى: [ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ] [آل عمران/175] إنَّما تَرمي إلى بيانِ سَطوةِ الشيطانِ على كلِّ مَنْ تولاَّه واتَّبعه وكان من مواليه. فهم أنفسُهم خائفون منه. وبالتالي فإنَّ سَطوةَ أوليائِه ووسوسَتَهم لِخلْقِ الله من الإنسِ والجنِّ تكونُ شديدة كشدَّةِ سطوةِ الشيطانِ نفسِه. فتخويفُه أولياءَه شديدُ الوقْعِ عليهم. وبالمُحصِّلةِ يكونُ تخويفُهم غيرَهم شديدَ الوقْع أيضًا ، إن لَّم يكن أشدَّ ، واللهُ أعلم. 
     وقوله تعالى: [ فَلاَ تَخَافُوهُمْ ] [آل عمران/175] مصداقٌ لِهذه الدلالةِ وتوكيدٌ لَها. أي: أَنَّ الشيطانَ له سلطةُ بطشٍ مطلقةٌ على أتباعِه وأوليائِه ، وهو مصدرُ خوفِهم المطلق. لقولِه تعالى: [ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ] [آل عمران/175]. وهؤلاءِ الأولياءُ بدورهم يُخوفون مَنْ سواهم من خلقِ الله الذين أُيـِّدُوا وعُزِّروا ونُبـِّهوا على عدمِ الانصياعِ لأهواءِ الشيطانِ وأوليائِه بقوله تعالى: [ فَلاَ تَخَافُوهُمْ ] ، لا أنَّ الشيطان يُخوِّف خلْقَ الله بأتباعِه ومواليه في هذا النص تحديدًا. إلاَّ أنه أمر مسلَّمٌ به في غير دلالةِ هذه الآية الكريـمة ، والله أعلم.
     ولعلَّ فيما ذكرتُه شواهدَ على هذه العلةِ للتقدير ما يكفي ، التزامًا بعدم الإطالة ، واعتمادًا على تَمام الفكرة بِما ذُكِر. وأرى أنَّ تسميةَ هذا النوعِ من العِلل بـ(ما يقتضيه المعنى)(1) ، ولاسيما في القرآن الكريم ، فيه من التجاوز الشيءُ الكبير ، كما هو واضحٌ من تعليلاتِ المفسرين والنحويين وتقديراتِهم.
     إنَّ المعاني القرآنيةَ ساميةٌ متكاملةٌ لأنـَّها [ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ] [النمل/6] لا يعتَوِرُها نقصٌ. فالنصُّ القرآنيُّ بألفاظِه المذكورةِ دالٌّ علـى المُرادِ بِما يُغني عن تقديرِ مَحذوفٍ مزعومٍ. فلا صوابَ في القـولِ: بـ( ما يقتضيه المعنى) ، فالإعجازُ القرآنيُّ ، والعجـزُ أمام أسـرارِ معانيه يُجيءُ - لا قهرًا ولا فرضًا - المفسرَ والنحويَّ إلى سلوكِ هذا السبيلِ. لذا لا يُمكن ارتضاءُ توجيهِ الدكتور عبد الأمير زاهد هذا الضرْبَ من علل التقدير الذي سَمَّاه بـ(دلالة الاقتضاء) ، إذ قال: ((حينما يتوقفُ صدقُ الكلامِ ، أو استقامةُ معناه على تقديرِ محذوفٍ (سكتَ عنه النصُّ) ، فيكونُ لتحقيقِ صدقِ ، أو استقامةِ النصَّ جعلُ غيرِ المنطوقِ منطوقًا بالتقدير مِما يسمَّى (دلالة الاقتضاء) ))(2).فكأنه يريدُ أنْ يقولَ: إنَّ من النصِّ القرآنيِّ ما لا يستقيمُ بظاهرِه الذي هو كلامُ الله ، وإنَّما يستقيمُ بكلامِ بعضِ الناسِ الذي يتلافَى ذلك بِما يقدِّره !!
     إنَّ توجيهَ الدكتور عبد الأمير زاهد لا يجري على القرآن الكريم بأيِّ حالٍ من الأحوال. فهل لقولِه: ( أو استقامة معـناه ) ، ولقولِه: ( لتحقيق صدْقِ أو استقامـةِ النصِّ ) أدنـى مسٍّ بالنصِّ القرآنيِّ الذي [ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ] [هود/1] , وجاء [ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ] [الزمر/28] ، [ لأنه لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْــــنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ] [فصلت/42] , وقد أنزله اللهُ تعالى [ بِلِسَانٍ عَرَبِــــيٍّ مُبِينٍ ] [الشعـراء/195] !!؟ ومَنْ أطلَعَ الدكتور عبد الأمير زاهد على ما (سكتَ عنه النصُّ) , كي يزعمَ تقديرَه بشيءٍ ؟ وإذا كان النصُّ قد سكتَ عنه - وهو ما لا يُـقبلُ بـحالٍ- فلماذا يُقدر ؟!. وكيف يَجعلُ (غيرَ المنطوقِ) مِما ليسَ من كلامِه تعالى ( منطوقًا ) ، وكأنه منه ؟!
     ثالثا / ما يقتضيه الشرع :
     ومنه ما ذهب إليه ابنُ خالويه عند تحليلِه قولَه تعالى: [ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ] [الطارق/1]. إذ قال: (( فإنْ سألَ سائلٌ فقالَ: قد قالَ رسولُ الله (صلى الله عليه وسلَّم) : {لا تَحلِفُوا إلاَّ بالله}(1). فلِمَ جازَ الإقسامُ أنْ يقعَ بغيرِ الله ؟ فقُلْ: التقديرُ: وربِّ السماءِ ، وربَّ [الطارق]. فحُذِفَ المضافُ ، وأُقيمَ المضافُ إليه مقامه ))(2).
     والحقيقةُ أنَّ الأمرَ ليس كما ذهبَ إليه ابنُ خالويه - رحمه الله تعالى -  فالمقسِمُ بـ(السماءِ والطارقِ) هو الله تعالى ذِكرُه ، لا نحنُ. والنبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلَّم) لا يَـنهَى ربَّه - ترفَّعَ عن ذلك - بل يَنـهانا نحن ، وعلينا إطاعةُ قولِه لأمره تعالى: [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ] [الحشر/7]. لذا لا يُمكنُ أن تُجرَى الأحكامُ الشرعيةُ العقائديةُ الصادرةُ عن رسولِ الله (صلى الله عليه وآله وسلَّم) على الخالِقِ - تعالى جَدُّه - فمَصدَرُها ومُصْدِرُها هو اللهُ تعالى. وما إقسامُ اللهِ تعالى بخلقِه ومخلوقاتِه إلاّ لبيانِ عظمةِ ما يُقسِمُ به ، ومدَى وَلَهِ العقولِ المتبصِّرَةِ فيه ، ولإعلامِ السامعين وتذكيرِهم بأنَّ هذا المقسَم به إنَّما هو من خَلْقِ الله تعالى ، فكيف بالخالقِ إذًا ؟ هذا فضلاً عمَّا انطوت عليه هذه الأقسامُ من أسرارٍ إلهية.
     وليست دَلالةُ النصِّ واحدةً في قولِه تعالى: [ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ] [الطارق/1] ، وفي قولِ ابنِ خالويه - مقدَّرًا وزاعمًا - : ( ورَبَّ السماءِ ورَبَّ الطارقِ ) ، أو قولِه تعالى: [ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ] [الذاريات/23] ، فشتَّان ما بين القولَين والقسمَين ! بدلالةِ القسَمِ نفسِه والمقسَمِ به ، وبدلالةِ جوابِ القَسَم.
     فجوابُ القسم [ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ] [الطارق/1] هو قولُه تعالى: [ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ] [الطارق/4] ، وعنِ الصلةِ بينَ القسَمِ وجوابِه قال العلامةُ جعفر السبحاني: (( إنَّ السماءَ العاليةَ والنجومَ التي تتحرَّكُ في مداراتٍ منظَّمةٍ دليلُ النظمِ والحسابِ الدقيق. فلْيعلَمِ الانسانُ بأنَّ أعمالَه أيضًا تخضعُ للحسابِ الدقيق. فإنَّ هناك مَنْ يحفظُ أعمالَه ويُسجِّـلُها ، إن خيرًا فخيرٌ ، وإن شرًّا فشرٌّ. وإنـَّها لمسؤوليةٌ عظيمةٌ يحملُها الإنسانُ. إذ ما مِن أحدٍ إلاَّ وهو مراقَبٌ ، تُكتبُ عليه كلُّ أعمالِه من المهدِ إلى اللحدِ. فليس من شيءٍ يَضِيعُ في هذه الدنيا أبدًا. هذا إذا قلنا: بأنَّ المرادَ من (حافِظ) هو حافظُ الأعمالِ. وأما إذا فُسِّرت: مَنْ يَحفظُ الانسانَ من الحوادثِ والمهالِكِ ، فالصلةُ بالنحو التالي: وهو أنَّ للنفوس رقيبًا يَحفظُها ويدبِّرُ شؤونَها في جميع أطوارِ وجودِها حتى ينتهي أجلُها ، كما أنَّ للسماءِ مدبِّرًا لشؤونِها بِما تحتويه من أنظمةٍ رائعةٍ ومعقدة))(1).
     فلهذه الصلةِ ، ولِهذه الدلالةِ كان القسَمُ بـ[ السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ] [الطارق/1] لا بـ(رَبَّ السماءِ...) كما زعم ابنُ خالويه ، فهذا التقديرُ يعدِلُ بِهذه الدلالةِ ، فضلاً عن العلْمِ الثابتِ بأنَّ الله تعالى هو (ربُّ السماءِ وربُّ الطارق).
     أما قسَمُه تعالى: [ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ] [الذاريات/23] فجوابُه هو قولُه تعالى: [ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ] [الذاريات/23]. قال العلامةُ السبحانيُّ: (( الضميرُ في قولِه (إنَّهُ) يعودُ إلى الرزقِ والوعْدِ الواردَين في الآيةِ المتقدمةِ. قال سبحانه: [ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ] [الذاريات/22] ، والمرادُ من الوعْدِ هو الجنةُ. ثم قال: [ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ]  [الذاريات/23]. وكما أن العلم بِهذا الأمرِ - أي النطْقِ - أمرٌ ملموسٌ لا شبهةَ فيه فهكذا الرزقُ والوعْدُ. من قبيلِ تشبيهِ المعقولِ بالمحسوس ))(2). والرازق المحتاجُ إليه أبدًا هو الله تعالى وهو ( رَبُّ السماءِ والأرضِ ) ، وإنَّما يَطلُبُ الانسانُ رزقَـه من ربِّه ليقتاتَ بِهذا الرزقِ على الأرضِ. والمثيبُ بالجنة ( مَا تُوعَدُونَ ) هو الله تعالى ، رَبُّ السماءِ وهي مكانُ الرفعةِ ، ورَبُّ الأرضِ وهي مكانُ العملِ والتكليفِ لنَيلِ الجزاءِ. فالسماءُ والأرضُ مكانانِ للعمَلِ القائمِ بالرزقِ ، والإثابةِ المتمثلةِ بتحقُّقِ الوعْدِ والرازقُ المثيبُ هو الله تعالى ربُّ السماءِ والأرض.

     وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ (( الكتابَ العزيزَ هو الأسوةُ للمسلمين عبرَ القرون. فإذا وردَ فيه الحِلْفُ من اللهِ سبحانه بغيرِ ذاتِه سبحانه من الجمادِ والنباتِ والانسانِ فيُستَكْشَفُ منه أنه أمرٌ سائغٌ لا يَمُتُّ إلى الشِّرْكِ بصلةٍ. وتصوُّرُ جوازِه للهِ سبحانه دونَ غيرِه أمرٌ غيرُ معقولٍ ، فإنه لو كانَ حقيقةً الحِلْفُ بغيرِ اللهِ شرْكًا ، فالخالقُ والمخلوقُ أمامَه سواءٌ ))(1). لذا فقولُه (صلى الله عليه وآلـه وسلم) : { لا تَحلِفُوا إلاَّ بالله } إنَّما هو نَهْيٌ لِمَنْ حَلَفَ بآبائِه ، كما صرَّح به (صلى الله عليه وآله وسلم) بقولِه: (( لا تَحلِفُوا بآبائِكُم ولا بأمَّهاتِكُم ولا بالأنداد))(2) ، وهم الآباءُ الكافرون (( الذين كانوا يعبُدون الأنـدادَ والطواغيتَ ، فأينَ هو من حِلْفِ المسلِمِ بالكعبةِ ، والقرآنِ ، والأنبياءِ ، والأولياءِ ))(3). والأمرُ لنا نحن المخلوقين ، لا للهِ تعالى.
    رابعا / الحمل على نظير مماثل: 
     أ) الحمل على نظير في القرآن الكريم: 

     ومِما حُمِل على هذه العلةِ قولُه تعالى(4): [ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ ... وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ... وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، أُوْلَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ ] [آل عمران/133-136]. فقد ذهب السيوطيُّ إلى أَنَّ ثَمة محذوفًا تقديرُه: (كعرض ) حُذِفَ من قولِه تعالى: [ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ] أي: (عَرضُها كعَرْضِ السمواتِ والأرض)(5) ، حَمَله على:[ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأََرْضِ ] من قوله تعالى: [ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأََرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ] [الحديد/21]. 
     لقد أجمعَ المفسرون على أنَّ ( العَرْضَ ) إنَّما ذُكِرَ في الآيتَين إشارةً إلى اتساعِ الجنةِ وعدمِ حدَّها(1). وهذه السَّعةُ ، أي: سَعةُ الجنةِ وُصِفَت بحالتَين هما:
     1- أنـَّها كعَرْضِ السماءِ والأرضِ ، وذلك مع قوله تعالى: [ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ]. وأنَّ الجنة بـخاصَّةٍ [ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ]. فالمسابقةُ شيءٌ مُخصَّصٌ يقعُ بين مُتبارِينَ في مِضمارٍ معين والإيـمانُ بالله ورسلِه شيءٌ مُخصَّص أيضًا. لذا حُدِّدتِ الجَنـةُ في هذه الحالِ بالتشبيهِ الصريحِ بـ(سماءٍ) واحدةٍ ، وبـ(الأرضِ) ، بِمعنـى: أنَّ المسابقةَ يَجبُ أنْ يتحدَّدَ فيـها فائزونَ وخاسرونَ. ففيـها تخصيصٌ - لا تعميمٌ إذًا - وقدِ استدعَى هذا التخصيصُ تحديدَ حالِ الجَنةِ بتشبيهِها بـ(سماءٍ) واحدةٍ ، وبـ(الأرضٍ).
     2- أنـَّها السمواتُ والأرضُ ، وذلكَ في قوله تعالى: [ وَسَارِعُوا ... ] ، وأنَّ الجنةَ [ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ] أي: في جميعِ أحوالِهم من سَعةٍ وفقر. فلا يَمنعُهم مِن الإنفاقِ مانعٌ مهما كان ، ولا يُخصِّصُ إنفاقَهم شيءٌ ، ولـ[ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ ] دونَمـا تحديدٍ لطبقةٍ من الناس يُكظَمُ عنهمُ الغيظُ ويُعفَـى عنهم إن أخطؤُوا. بل هـذا الكظْمُ ، وهذا العفْوُ عامٌّ ومطلَقُ للكـل ، ولـ[ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...] وللذينَ [ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ].
     إنَّ الاتساعَ في بيانِ مَنْ أُعِدَّت لَهمُ الجنةُ في حالِ التسارعِ ، لا التسابقِ ، اقتضَى الاتساعَ بوصفِ الجنة - بشكلٍ أعمَّ وأكبرَ- ليس على جهةِ التشبيهِ الصَّريحِ بـ(سماءٍ) واحدةٍ ، وبـ(الأرض) ، بل بأنَّ هذه الجنةَ هي (السمواتُ) وليسَ (السماء) ، وهي الأرضُ أيضًا. وقولُه تعالى: [ وَسَارِعُوا ... ] عامٌّ لا يُحدِّدُ الأمرَ بـ(تسابق) كأنه في مضمارٍ بين مُتبارِين معينين ، فهو يَعمُّ كلَّ إنسانٍ ، ويُوجِّهُه إلى عملِ ما يُوجِبُ مغفرةَ اللهِ تعالى بشكلٍ دائمٍ ، وفي كلِّ الأوقات.
     يتحصَّلُ من هذا كلِّه أنَّ ذكْرَ حرفِ التشبيهِ والمَجرورِ بعدَه في قولِه تعالى: [ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأََرْضِ ] قد لاءَم التحديدَ والتخصيصَ المستفادَ من دَلالةِ الآيةِ ، فاقتضته هذه الدَّلالةُ. وأنَّ اكتفاءَ النصِّ بـ[ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ] دونَما ذِكْرٍ لذلكَ التحديدِ والتشبيهِ قد لاءَم العمومَ والاتساعَ المطلَقَ المستفادَ من دَلالةِ الآية ، فاقتضته هذه الدلالةُ ، واللهُ أعلم.
     ومِمَّا حُمِلَ على هذه العلة أيضاً قوله تعالى: [ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ......... وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ] [الأحزاب/35].

     فممَّن ذهب به هذا المذهبَ العكبريُّ ، إذ قال: (( قوله تعالى: [ وَالْحَافِظَاتِ ] ، أي: الحافظات فروجَهن. وكذلك: [ وَالذَّاكِرَاتِ ] ، أي: والذاكراتِ اللهَ. وأغنى المفعول الأوَّلُ عن الإعادة ))(1).
     إنَّ ما يتجلَّى من دَلالة النصِّ وهو مكتَفٍ بـ( الحافظاتِ) ، دونَما ذِكْرٍ لـ(فروجهن) كما في قوله تعالى: [ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ ] ، وكذلك وهو مكتَفٍ بـ(الذاكرات) ، دونَما ذكرٍ لـ(الله كثيرًا) كما في قوله تعالى: [ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ] ، هو غيرُ ما يذهبُ إليه المقدِّرون في هذا النصِّ بعلَّةِ الحمْلِ على النظيرِ المماثلِ ، كما في مذهبِ العكبريِّ هنا.

     قال الآلوسيُّ: (( وذِكْرُ الفروجِ متعلقًا للحِفْظِ لكونِها مركَّبَ الشهوةِ الغالبة ، وذِكْرُ الاسمِ الجليلِ متعلقاً للذكر ، لأنه الاسمُ الأعظمُ المُشعِرُ بِجميع الصفاتِ الجليلة))(2).
     إنَّ في اكتفاءِ النصِّ بـ(الحافظات) واقتصارِه على هذه الصفةِ دونَما متعلَّقٍ مذكورٍ ، له من الدَّلالاتِ الإيحائية والظلاليةِ ما ليس في عبارةِ التقدير المزعومة. فالصفةُ المطلوبُ تحققُها في المرأةِ لتنالَ مغفرةَ الله ورضوانَه هي كونُها (حافظةً) فقط ، دونَما تحديدٍ لما تحفَظ. فالمرأةُ يجبُ أنْ تحفظَ جسمَها كلَّه وليس (فرجها) وحدَه ما يجبُ عليها حفظُه. فجسمُها كلُّه من ناصيتِها إلى أخْمصِ قدمِها محطُّ شهوةٍ ونظرٍ يتلذَّذُ به الناظرُ برَيب ، وحتى كلامُها ، وعذوبةُ صوتِها ، وتحرُّكها ، وحركاتُها ، ونظراتُها ، كلُّ ذلك مِما يُثير الشهوةَ. فعليها ، إذًا ، أنْ تحفظَ هذا كلَّه عنِ التلذُّذِ والتشهِّي ، وأنْ تتصفَ بأنَّـها (حافظة) ، وأنَّهنَّ (حافظات) بشكلٍ عامٍّ ، لا خاص. بخلافِ الرجل الذي لا يُشكِّلُ جسمُه شهوةً، سوى ما هو محدَّدٌ بتخصيص النصُّ القرآنيُّ ، والله أعلم.

     وكذلك اكتفاءُ النصِّ بـ(الذاكرات) ، واقتصارُه على هذه الصفة دونَما متعلَّق مذكورٍ ، له من الدلالات الإيحائـية والظلاليةِ ما ليس فـي عبارةِ التقدير المزعومة. فالنساءُ بشكلٍ عامٍّ - كما في النص- لا يصِلْنَ إلى درجةِ الرجالِ في ذكر الله تعالى - في كل الأوضاع والأحوال- لذا خفَّف الله تعالى عليهن ولم يُثقِل ، ولم يشترط ، ولم يكلف ما ليس في الوسع ، ورضِي باليسير من عبادِه ، ولاسيما من النساء باليسير مِما يستطعن عليه من ذكره تعالى. وهذا في غايةِ الرحمةِ والعطف الإلـهي ، واللهُ أعلم. 
     ومِما حُمِل على هذه العلةِ في التقديرِ قولُه تعالى: [ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ] [الرعد/35]. فقد قُدِّرَ للمبتدأ (ظِلُّ) خبرٌ زُعِم حذفُه ، هو (دائمٌ)(1) ، أي: (وظلُّها دائمٌ) ، حمْلاً على الجملةِ المعطوفِ عليها (أُكُلُها دائمٌ).

     والراجحُ أنَّ (الأُكُل) يَحتاجُ إلى أنْ يوصَفَ بأنه (دائمٌ) ، ردًّا على كلِّ من يتوهَّمُ أنَّ ( أُكُل الجنة) وثِمارَها – لأنـها تؤكل – قد تنتهي أو تنقطعُ. فهو - أي (الأُكُل) – (( دائمٌ لأهلِها ، لا ينقطعُ عنهم ولا يزول ، ولا يبيد. ولكنه ثابتٌ على غير نِهاية))(2). فما يُتوهَّمُ عن أُكُـل الدنيا وثِمارِها ، لا يُمكنُ - بحالٍ- أنْ يجريَ على (أُكُلِ الجنة) ، لأنَّ (( ثِمارَها لا تنقطعُ كثمارِ الدنيا))(3). وقد ورد في الخبرِ أنه (( إذا أُخِذت ثَمرةٌ عادت مكانَها أُخرى))(4). وهذا ما يستدعي وصفَ هذا الأُكُلِ بالدوام ، واللهُ أعلم.
     أما (الظِّلُّ) فلا يُمكنُ أنْ يُتصوَّرَ ، أو يُتوهَّمَ أنه ينقصُ أو يتناقصُ. فالجنةُ (( لا شمسَ فيها))(1) والظِّلُّ هـو الظِّلُّ ، (( ولا يُقالُ: فيئُها ، لأنَّ الشمسَ لا تُعاقبُ ظِلَّـها ، فيكونَ هناك فـيءٌ))(2). لذا لا يصِحُّ وصفُه بأنه (دائمٌ) كما وُصِف (الأُكُلُ) ، لأنه لا يُؤخذُ منه شيءٌ ، ولا ينسخُه شيءٌ. وما ذهبَ إليه الطاهر بن عاشور من أنَّ الظِّلَّ (دائمٌ) لأنَّ شجرَ الجنةِ لا (( تنفُذُ منه الشمسُ))(3) ، لا يُقبلُ ، لأنَّ الجنةَ لا شمسَ فيها ، لقولِه تعالى: [ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأََرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيرًا ] [الانسان/12-13].
     وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ في قولِه تعالى: [ وَظِلُّهَا ] ، وقولِه تعالى: [ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا] دليلاً على الإحكامِ في القرآنِ ، ومتانةِ التلازمِ في بنائِه. فلم يقُل: (وظلُّها دائم) كما قُدِّرَ ، لأنَّ قولَ ذلك مع (عدمِ وجود الشمس فيها) إنـما هو من فضولِ الكلام.

     إنَّ دلالةَ قولِه تعالى: [ وَظِلُّهَا ] تُفيدُ - واللهُ أعلمُ بِمراده - ما تطمئِنُّ إليه النفسُ وتطيبُ. فالظِّلُّ يبعثُ الراحةَ والنشوةَ في نفسِ المستظلِّ ، فكيف به وهو ظِلُّ الجنةِ التي وُعِدَ المتقون. وفي الاكتفاءِ في هذه الجملةِ بالمبتدأ فقط (ظِلُّ) دلالةٌ فضفاضةٌ غايتُها - واللهُ أعلم - بعثُ هذا الاطمئنان وتلك الراحة. أما دلالةُ التقدير المزعومِ (وظلُّها دائمٌ) فتفيدُ أنَّ ثَمة حاجةً لازمةً لهذا التقدير مبعثُها استنكار دوام (الظِّلِّ) ، كما يُفادُ من استنكارِ دوامِ (الأُكُل). وهذا ما لم يُرَد إليه ، واللهُ أعلم.

     إنَّ التماثلَ بين بعضِ نصوصِ القرآنِ ، سواءٌ أكان في موضعَين ، كلٌّ منهما في سورةٍ ، أم في موضعٍ واحدٍ في آيةٍ واحدة - كما مرَّ - لا يعني أنَّ ما ذُكِرَ في هذا الموضعِ مرادٌ في الموضعِ الآخرِ الذي لم يَرِدْ فيه ، أوِ الذي لم يُرَد ذِكْرُه البتة ، واللهُ أعلم.

     ففـي كلِّ موضعٍ دلالةٌ مقصودةٌ بعينِها ، ولا يصِحُّ - بوجهٍ - أنْ يُعدلَ بِـها إلى فَهْمٍ آخرَ مغاير بحجةِ الثقةِ بفَهْمِ السامع - كما يُقالُ أحيانًا - فأيُّ ثقةٍ هذه التي يَمنحُها اللهُ تعالى للسامعِ على حسابِ ذِكْرِ ما يُزعَمُ أنه محذوفٌ في النصِّ ، لو كانتِ الدَّلالةُ تقتضيه ؟ أوَليس في ذِكرِه قصْدٌ مطلوبٌ ، ومرادٌ بعينِه عندما يكونُ مذكورًا ، كما في قولِه تعالى: [ أُكُلُهَا دَائِمٌ ] [الرعد/35] ؟ لذا فإنَّ في الاكتفاءِ في الجملة بركنٍ واحدٍ كما في قولِه تعالى: [ وَظِلُّهَا ] [الرعد/35] قصْدًا مطلوبًا ومرادًا بعينِه أيضًا لأنَّ نظمَ القرآنِ الكريم إنَّـما يُساقُ لقصْدٍ محدَّدٍ لدلالةٍ مطلوبةٍ ، لا أنه يُساقُ اعتباطًا فيُزعمُ فيه ما ليس فيه.
     قال ابنُ القيِّم في قولِه تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ] [محمد/33]: (( وفـي إعادةِ الفعـلِ في قولِه تعالى: [ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ] دونَ الاكتفاءِ بالفعلِ الأوَّل سـرٌّ لطيفٌ ، وفائـدةٌ جليلـةٌ.... وهـو دلالتُه علـى أنَّ ما يأمرُ بـه رسولُه يـجبُ طاعتُه فيه ، وإن لَّم يكن مأمورًا به بعينِه فـي القرآن. طاعـةُ الرسولِ مفـردةٌ ومقرونـةٌ. فـلا يَتوهَّمُ مُتوهِّمٌ أنَّ ما يأمـرُ بـه الرسولُ إن لَّم يكـن فـي القرآنِ ، وإلاَّ فـلا تجبُ طاعـةٌ فـيه  كما قـال النبيُّ : { يوشِـكُ رجـلٌ شبعانُ متَّكِئٌ علـى أريكتِه يأتيـهِ الأمرُ مـن أمـري فيقولُ: بيننا وبينكم كـتابُ الله تعالـى ، مـا وجـدنا فيـه مـن شيءٍ اتَّبعناه. ألا وإنِّـي أُوتيـتُ الكتابَ ومثلَه معه} ))(1). 
      ب) الحمل على نظير في الشعر: 

     لَم أرَ كتابًا تناول تاريخ النحو العربي ، وأبواب هذا النحو وموضوعاته بتفريعاتِها ، أو تناول مسألة العلة والعمل ، إلا وأسهب في الحديثِ عن اعتماد النحويين الشعرَ العربيَّ اعتمادًا لا نظيرَ له في شواهدِهم ، وبناءِ قواعدِهم. وقد خلص الأمرُ من مجموع تلك الكتبِ التي تناولت هذه المسألةَ إلى الثوابتِ الرئيسةِ الآتية:
     1- لا يُمكن اعتمادُ الشعرِ مصدرًا رئيسًا في استخلاص قواعد لغةٍ ما ، لِما فيه من ضوابطَ وضرائرَ تكونُ هي الأَوْلى بالاعتمادِ على حساب القاعدةِ النحوية. فالشعرُ ((موضعُ اضطرارٍ وموقفُ اعتذارٍ. وكثيرًا ما يُحرَّفُ فيه الكلمُ عن مواضعِه ، وتُحال المُثُل عنِ أوضاعِ صيغِها لأجله))(2). وقد كان النحويون على علمٍ بأنَّ ((ما جاءَ لضرورةِ شعرٍ ، أو إقامةِ وزنٍ أو قافيةٍ فلا حجةَ فيه))(3). وهذا أمر يؤكِّدُ وجوبَ الفصلِ بين الشعر والنثر في الدراسةِ النحويةِ ، وعدمَ خلْطِ مستوياتِ الدراسةِ ، وتناولِ الآيةِ القرآنية في ضوءِ القاعدةِ النحويةِ المستخلَصَةِ من بيتٍ شعريًّ ، كما سيأتي.
     2- الشاعرُ إنسانٌ مخلوقٌ. لذا فهو ليس معصومًا عن الغلَطِ والخطأ ، ما لم يعصمْهُ اللهُ تعالى. وبالتالي ففي الشعرِ ما يخرج عن سَمْتِ اللغةِ وطرقِ نَظمِها وسَلامةِ ضوابطِها. إلاَّ أنَّ النحويين يسوِّغون ( أغلاط الشعراءِ وأخطاءَهم ) بحجةِ أنـهم أمراءُ الكلامِ(1) ، نحو قولِ الفرزدق(2): 
               وعَضُّ زمَانٍ يا ابنَ مَروانَ لم يَدَعْ       مِنَ المالِ إلاَّ مُسْحَـتـًا أو مُجَلَّـفُ
فقد أخطأ برفعِه كلمةَ (مُجَلَّفُ) إجراءً للقافيةِ المضمومةِ ، على حسابِ الضابطِ النحويِّ ، وطرقِ التعبير السليمة. ونحو قول مساور العبسيِّ (3):  
                يَـحْسَـــبُهُ الجَاهِــلُ ما لــم يَعْلَـمَا      شَيخًــا علَــى كُرْسِـيِّــهِ مُعَمَّـمَا
فقد نصبَ الفعلَ المضارعَ (يَعْـلَم) بعدَ أداةِ الجزمِ (لم) ، فأخطأ نحويـًّا لحسابِ الوزنِ ، وسلامةِ البيت عروضيًّا.
      وعلى الرغم من التصريح بـ(أغلاطِ الشعراءِ)(4) ، وأنـهم يَخرجون على سَمْتِ اللغة ، كان النحويـون - كما أشرتُ - يعتـدُّون بأشعارِهم ، ويُسلِّمـون بِما يُروَى لَهم منـها ، ويُجهِدون أنفسَهم ، ويتصنَّعون ما أمكنَهم لتخريجِ البيتِ ذي الغلَط على جهةٍ نحوية أو لغويةٍ صحيحة.
     قال أبو عبدِ الله محمد بنُ شرف القيروانيُّ: (( من عيوبِ الشعرِ اللحْنُ الذي لا تسَعُه فسحةُ العربيةِ كقولِ جرير(5):
                ولَوْ وَلــَدَتْ لِعَنْـزَةَ جِــرْوَ كَلْبٍ        لَسُبَّ - بِذَلكَ الجِرْوِ - الكِلابا
فنصَبَ (الكِلاب) بغيـرِ ناصبٍ [وحقُّه الرفعُ لأنه مسندٌ إليه الفعلُ (سُبَّ)] وقد تحيَّل له بعضُ النحويين بكلامٍ كالضَّريعِ ، لا يُسمِنُ ولا يُغني من جُوع ))(1).
     وفي هذا الشأنِ قال ابنُ فارسٍ: (( ولا معنى لقولِ من يقولُ: إنَّ للشاعرِ عندَ الضرورةِ أنْ يأتيَ في شعرِه بِما لا يَجوز.... وما جعل اللهُ الشعراءَ معصومين يُوَقَّونَ الخطأَ والغلَطَ. فما صحَّ من شعرِهم فمقبولٌ ، وما أبَـتْه العربيةُ وأصولُها فمردود))(2).
      3- اعتمادُ الشعرِ مصدرًا مُقدَّمًا على القرآنِ الكريم ، لوضْعِ قواعدِ النحوِ ، دونَما فصْلٍ بينَ المصدرَين ، أو المستويَين المتفاوتَين لوضعِ القواعدِ من كلٍّ منهما بشكلٍ منفصِلٍ في أقَلِّ تقدير.
     ولا شكَّ في أنَّ كتابَ سيبويه خيرُ شاهدٍ على هذا الاعتمادِ الكبير. فقد استشهدَ بـ(410) عشرٍ وأربعمئةِ آيةٍ قرآنيةٍ فقط على ضوابطِ اللغةِ والنحو ، في حين استشهدَ بـ(1050) ألفٍ وخمسين بيتًا من الشعر على ذلك(3). وعلى الرغم من تقارب العدد في كتاب (المقتضب) فقد استشهد المبردُ بـ(621) احدى وعشرين وستمئةِ آيةٍ على تلك الضوابطِ ، في حين كان استشهادُه عليها من الشعر بـ(741) واحدٍ وأربعين وسبعمئةِ بيت. واستشهد أبو عليٍّ النحوي ُّ في (المسائل العسكريات) بـ(64) أربعٍ وستين آيةً ، بينما ذكر من الشعرِ (109) مئةً وتسعةَ أبياتٍ. واستشهد ابنُ عصفور في (المقرب) بـ(74) أربعٍ وسبعين آيةً ، مقابلَ (363) ثلاثِمئةٍ وثلاثةٍ وستين بيتًا من الشعر. ومن باب توكيد هذا الأمر قال الدكتور محمود جاسم الدرويش عن ابنِ الورَّاق في (علل النحو) : (( وعلى الرغمِ من اهتمامِه بالاستشهادِ بالقرآن الكريم ، فإنَّ عددَ المواضعِ التي استشهَدَ فيها يُعَدُّ قليلاً إذا قِيسَ بحجم الكتاب))(4). وقد استشهد ((بِما يقرُبُ من (70 ) سبعين شاهدًا ))(5) من الشعر العربي.
     لقد كان لِهذا الخلط بينَ مستوياتِ التعبير المختلفةِ ، أو كان لجعْلِ القرآنِ مصدرًا مؤخَّرًا لوضْعِ القواعدِ(6) الأثرُ البالغُ في تضارُبِ القاعدةِ النحويةِ المستقاةِ من البيتِ الشعريِّ مع الشاهدِ القرآنيِّ من جهةٍ ، أو معَ الشاهدِ النثريِّ من جهةٍ أخرى ، حتى وصلَ الأمرُ إلى وصفِ الشاهدِ القرآنيِّ بالشذوذِ أو النُّدرةِ دونَما استحياءٍ. كما يُوصَفُ البيتُ الشعريُّ بالشذوذِ أو الندرةِ (1) !! 
     من ذلك ما ذهب إليه رضيُّ الدين الاستراباذي في عدمِ ذكْرِ حرفِ الجرِّ والاكتفاءِ عنه في بعض المواضعِ ، بقولِه مُعقِّبـًا على مذهبِ الأخفشِ الأصغر في تَجويزه (حذْفَ) الجارِّ معَ غير (إنَّ) و(أنْ) قياسًا إذا تعيَّن الجارُّ: (( بلى قد جاءَ في غيرِهما إما شُذوذًا كقولِه: ( تَمرُّونَ الدِّيارَ ولم تَعُوجُوا) ، وقولِه تعالى: [ لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ] [الأعراف/16] ، و [ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ] [البقرة/235] و[[ وَإِنْ أَرَدْتُمْ ] أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ ] [البقرة/233] ))(2). فعنده أنَّ قولَه تعالى: ((لأقعدَنَّ لَهم صراطَكَ) شاذٌّ كقولِ جرير(3):
                تَمُـرُّونَ الدِّيـــارَ ولـــم تَعُوجُــــوا          كلامُـــكُـــمْ عَلَـــيَّ إذًا حَـــرامُ
     لقد نـبَّه الدكتور نعمة رحيم العزاوي على حقيقةٍ ثابتةٍ يَجبُ ألاَّ يُتَغَاضَى عنها ، هي أنَّ (( للعربيةِ أنحاءً مختلفةً. فواحدٌ للنثرِ ، وآخرُ للشعرِ ، وثالثٌ للقرآن ))(4) ، ينبغي عدمُ الخلْطِ بينها ، أو عَدَمُ دراسةِ واحدٍ منها في ضوءِ معطياتِ الميدانَين النحويَّين الآخَرين. نعم ، يُمكنُ الاستشهادُ بالآيةِ القرآنيةِ أصلاً للقاعدةِ النحويةِ ، بالدرجةِ الأُوْلى ، فإذا اطَّردت هذه القاعدةُ في بيتٍ شعريٍّ ، استُشْهِدَ بِهذا البيتِ إعلاءً لشأنِ الشاهدِ الشعريِّ نفسِه فقط ، ولبيانِ استعمالِ العربيِّ - على سليقته - أفصحَ اللغاتِ والتراكيبِ ، وبيانِ مُجاراة الشاعرِ واقتدائِه بنظم القرآن. فإذا استُشْهِدَ بالآيةِ الكريـمة دونَما عثورٍ على بيتٍ شعريٍّ يحمِلُ شكْلَ نظمِها ، فهذا يعني تفرُّدَ القرآنِ - وهو كذلك - بطرُقِ التعبير ، وسُمُوَّه على ما سواه من ميادين التعبير الأُخرى.
     4- ثَمة شواهدُ مصطنعةٌ ، مجهولةُ القائلِ ، مُتكلَّفٌ في وضعِها ونظْمِها ، لا أثرَ فيها من الشعرِ سوى النظم (الوزن والقافية). تدلُّ بنظمِها ، وأُسلوبِها ، وما تنطوي عليه من معانٍ على أنـَّها قد وُضِعَت لتسويغِ قاعدةٍ ذُكِرَت ثم ثَبَتَ خطؤُها ، أو ضعفُها بسببِ آيةٍ أو جملةٍ قرآنية ، أو أنـَّها وُضِعَت على مثالٍ نحويٍّ تَمثيليٍّ تعليميٍّ مصطَنَع ، ولم يعثُرْ له النحويُّ المقعِّدُ على شاهدِ نثريٍّ ، أو شعريٍّ سليمٍ يعضده(1). 
     فمن هذه الشواهدِ - على سبيلِ المثال ، لا الحصر -:

     قولُ القائلُ(2):
                فَــلاَ وأَبــي دَهْمَاءُ زالَـتْ عزيـزةً       علَــى قومِها مـا فَـتَّلَ الزَّنـْــدَ قادِحُ

شاهدًا على مَجيء (زال) ، وهي من أخواتِ (كان) مجردةً عن حرْفِ نفيٍ لازمٍ قبلَها ، كما في القواعدِ النحويةِ المستقراة. 
     وقولُ القائل(3): 
                أمَـا واللهِ أنْ لــــَو كُنْــتَ حُـــرًّا        ومَـــا بالحُـــرِّ أنــــتَ ولا القَمِـينِ

شاهدًا عل تقديم خبـرِ (ما) ، وهو مقترنٌ بـ(الباء) على اسـمِها. 
     وقولُ القائلِ(4): 
                فَلاَ تَلْحَنِــي فيـــها ، فإِنَّ بِحُـبّـها       أخـاكَ مُصـابُ القَلْــبِ جَمٌّ بَلابـِلُه

شاهدًا على تقديمِ معمولِ خبـرِ (إنَّ) وهو قولُه: ( بِحُـبِّها) على اسمِها وهو قولُه: (أخاكَ) ، وخبرِها وهو قولُه: (مُصابُ القَلْبِ). 
     ومنها قولُ القائل(5): 
                إِنَّ أبــاهــــا وأبـــــا أبــــاهــــا        قــدْ بلَـــغَا فـــي المَجْـــدِ غايتَاهــا

شاهدًا على أنَّ من لغاتِ الأسماءِ الخمسةِ والمثنى ما يكونُ بالألفِ مطلقًا ، وتُسمَّى لغةَ (القصْر) ، وفيها يكونُ إعرابُ الأسماءِ الخمسةِ نحو كلمة ( أباها ) - في نِهاية صدْرِ البيت - و ( غايتاها) بالحركاتِ المقدَّرة (بالكسرة المقدَّرةِ تحتَ الألف في كلمةِ (أباها) لأنه مضافٌ إليه ، وبالفتحةِ المقدَّرةِ فوقَ الألف في كلمةِ (غايتاها) لأنه مفعولٌ به). وهو أمرٌ ظاهرُ التمحُّلِ والتكلُّفِ وإرادةِ التفريعِ والكَدِّ الذهنيِّ والرياضةِ الفكرية ! نعم ، لو ثبتَ أنه لغةٌ فلا اعتراضَ عليه في ضوءِ توكيدِ اسمِ قائلِه ، كي يَصِحَّ عدُّه لغةً بالنسبةِ إلى قائلِه المشهور قبيلتُه بِهذه اللغة. 

     وعن هذا البيتِ وقصيدتِه كلِّها قال أبو حاتم السجستاني: (( سألتُ عن هذه الأبياتِ أبا عبيدةَ فقال: انقُطْ عليهِنَّ ! هذا من صنْعَـةِ المفضَّل ))(1). وعن هذه الأبياتِ وما شابَهَها - وهو كثير- قال السيوطيُّ: (( وقد وضعَ المولدُون أشعارًا ودسُّوها على الأئمةِ ، فاحتجُّوا بِها ظنـًّا أنـَّها للعرب))(2).
     وغير ذلك من الثوابتِ التي زخرت بِها كتبُ اللغةِ والأدب ، مِما لا مَجال لذكره بشكلٍ أوسعَ مِما مرَّ ، فغايةُ ما أردتُ من ذكْرِ ما سلَفَ من موقف النحويين واللغويين من الشعرِ بيانُ الضعْفِ المطلَقِ في موقِفِ النحويين الذين يُقدِّرون في الجملةِ القرآنيةِ (محذوفًا مزعومًا) قياسًا على بيتِ شعرٍ يتراءَى للمقدِّرِ الزاعِمِ أنَّ ثَمة قُرْبـًا نَظْمِيـًّا بينَه وبينَ النصِّ القرآنيِّ ، مِما يدفعُه إلى تأويلِ النصِّ القرآنيِّ الكريم ، وهو كلامُ الخالقِ تعالى ، في ضوءِ بيتٍ شعريٍّ ، وهو كلامُ المخلوقِ الذي فيه ما فيه مِما مرَّ ذكرُه.
     فمن ذلك - على سبيل المثال ، لا الحصر - قولُه تعالى: [ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ] [محمد/21]. فقد ذهبَ من تناولَ هذه الآيةَ بالتحليلِ النحويِّ إلى أنَّ فيها محذوفًا ، واستدلَّ على تقديرِه ببيتٍ شعريٍّ. قال الواسطيُّ الضريرُ: (( وأما قولُه [تعالى]: [ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ]... فجائزٌ أنْ يكونَ حُذِفَ المبتدأُ فيكونَ تقديرُه: ( أمرُنا طاعةٌ ). يدلُّكَ على تقديرِه ذلك إظهارُ الشاعرِ له في قولِه:  
                فقالَتْ علَـى اسمِ اللهِ أمـرُكَ طاعــةٌ       وإنْ كنتُ قَـدْ كُلِّفْتُ ما لَم أُعَــوَّدُ ))(3)
     وليتَ شعري أثَمةَ جُرأةٌ على كلامِه تعالى ، وتوقِيفِ نظمِه ، وإعجازِه من قولِ الواسطيِّ: (( يدلُّكَ على تقديرِه ذلكَ إظهارُ الشاعر له )) ، وكأنَّ الشاعرَ هو الذي نطقَ بالآيةِ نفسِها!!
     وعن هذا النصِّ الكريم قال الدكتور أحمد عبد الستار الجواري: (( والمعربون يذهبون إلى أنه خبـرٌ لمبتدأ محذوفٍ يقدِّرونه (أمرُنا طاعةٌ) ، أو (الأمرُ طاعةٌ) ، أو نحو ذلك. والعبارةُ - كما نرى - ليست في حاجةٍ إلى تقدير ، بل إنَّ التقديرَ يَذهبُ بِجانبٍ من أثرِها في نفسِ من يقرؤُها أو يسمعُها ))(1).
     ومن ذلكَ - أيضًا - قولُه تعالى: [ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأََرْضَ أَنْ تَزُولا ] [فاطر/41]. فقد أُوِّلَ وقُدِّرَ فيه على قولِ لبيد(2): 
                أقْضِــي اللبانـــَةَ لا أُفَـــرِّطُ رِيبَــــةً      أو أَنْ يَلُـــومَ بِحاجَـــــةٍ لَوَّامُـــــها

وذلك في قولِ النحاس: (( فالمعنى: مَخافةَ أنْ أُفرِّطَ ، ثم حُذِفَ (مَخافةَ). قال اللهُ عزَّ وجلَّ: [ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأََرْضَ أَنْ تَزُولا ]  [فاطر/41]. هذا قولُ البصريين ، والكوفيون يقولون: [هناك] (لا) مضمرةٌ ، والمعنى: ( لِئَلاَّ تزولَ) ، و ( لِئلاَّ أُفَرِّطَ ريبةً) ))(3).
     يتضحُ من توجيهِ النحاسِ - هذا - أنَّ مسألةَ التشبيهِ والمزْجِ بينَ تحليلِ الآيةِ الكريمةِ وتحليلِ البيت الشعريِّ - في هذا الموضع وغيره - أمرٌ في غايةِ البساطةِ والجَواز ، وأنَّ تخريجَ بيتِ الشعرِ بِمستوى تخريجِ الآيةِ دونَما تنـبُّهٍ من النحاسِ إلى الجرأة الكبيرة ، ومجاوزة الحد في تقديره: (مخافة أن تزولا) في الآيةِ ، كما في تقديرِه: (مخافةَ أنْ أُفَرِّطَ) في البيت ، أمرٌ ميسورٌ ومطَّرِدٌ ولاغبارَ عليه!! فمِمَّ ومِمَّنْ تكونُ هذه المخافةُ أو هذا الخوفُ من زوالِ السمواتِ والأرضِ ، وهما مَمسوكان بِمشيئةِ الله تعالى ، مدبِّرِ الأكوانِ والخلائق ؟!

     وقولُه تعالى: [ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا ] [الجمعة/11]. فقد ذهبَ معظمُ المفسرين إلى أنَّ تقديرَ هذا المقطعِ من الآية الكريـمة هو: ( إذا رأوا تجارةً انفضُّوا إليها أو لَهْوًا انفضُّوا إليه) فحُذِفَ أحدُهما ، وهو: (انفضُّوا إليه) لدَلالةِ الآخرِ عليه ، وهو [ انفَضُّوا إِلَيْهَا ](4). مستندًا بعضُهم في مذهبِه هذا إلى قولِ الشاعر: 
               نــحنُ بِـما عِنـــدَنا وأنــتَ بِـــما        عنــدَكَ راضٍ والرَّأيُ مُختَلِـــفُ(1)
أي: ( نحن بِما عندَنا راضُون ) اكتفاءً بقولِه: ( راضٍ ) الدالِّ على ( راضون ) المحذوفة. وقد استَوفَيْتُ التحليلَ في دَلالةِ اكتفاءِ النصِّ بـ( انفضُّوا إليها ) ، والعدولِ بِهذه الدلالةِ عمَّا يُرادُ منها التزامًا بِهذا الزعْمِ والتقدير ، مبيـنًا مُجانبةَ الصوابِ بِهذا الزعم(2).

     وقولُه تعالى: [ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ] [الرعد/31]. فقد ذهبَ - فيه - الزملكانيُّ إلى أنَّ التقديرَ هو (( لكان هذا القرآن ))(3). وبه قال القرطبيُّ ، إذ ذهب إلى أنَّ: (( الجوابَ محذوفٌ تقديرُه: ( لكان هذا القرآنُ ) ، لكن حُذِفَ إيـجازًا لِما في ظاهرِ الكلام من الدَّلالةِ عليه ، كما قال امرؤُ القيس(4): 
               فلـو أنـَّها نفْـسٌ تَموتُ جَميعـــةً         ولكنَّهــا نفْــسٌ تُساقِطُ أنفُــسا

يعني: لَهان عليَّ ))(5). 
     والراجحُ أنَّ عبارةَ ( لكان هذا القرآنُ ) تُوحي - مهما أُوِّلَت - بأنَّ ثَمة أكثرَ من قرآنٍ ، ولكنَّ الإشارةَ قد خُصِّصت إلى القرآنِ الذي بين أيدينا. 
     وتجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ هذا التقديرَ غيرُ مقبولٍ عندَ الزركشي الذي ذهب إلى أنه تقديرٌ (( مردودٌ  لأنَّ الآيةَ ما سِيقت لتفضيلِ القرآنِ ، بل سِيقت في معرضِ ذمِّ الكفار ، بدليلِ قولِه [تعالى] قبلَها:[ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ] [الرعد/30] ))(6). ودلالةُ اكتفاءِ النصِّ بـ(لو) وشرطِها فقط ، دونَما ذكْرِ جوابٍ لـ(لو) ، إنَّما تُشيرُ إلى معجزاتٍ يستحيلُ التفكيرُ بـها عند البشرِ ، فكيف بتحقيقِها ؟ وهي: (تسييرُ الجبال) و (تقطيعُ الأرض) و (تكليمُ الموتى) فهي معجزاتٌ لا يقدِرُ عليها إلاَّ اللهُ تعالى ، ولم يُطلِع خلقَه على مفاتِحها - إلاَّ مَنْ شاء – لذا اكتفى النصُّ الكريمُ بِما هو عليه ، وللإذعانِ لـ[ بَلْ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا ].

     وقولُه تعالى: [ وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ] [آل عمران/193]. فقد ذهب مكي بنُ أبي طالب القيسي إلى أنَّ ثَمة مَحذوفًا متعلِّقـًّا به الظرفُ (مع) ، والتقديرُ: (( توفَّنا أبرارًا معَ الأبرار ، [ كقول النابغة الذبياني(1): 
                كأنَّــكَ مِــنْ جِمالِ بَنــي أُقَيْــشٍ         يُقَعْقَــعُ خَلْـــفَ رِجْلَـــيه بِــشَنِّ
أي: كأنكَ جَمَلٌ من جِمالٍ بني أُقيشٍ ))(2).
     والحقيقةُ أن ثَمة فرقـًا جلـيًّا بين قولِه تعالى: [ وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ] ، وبينَ قولِ القيسيِّ: ( توفَّنا أبرارًا مع الأبرار ). فهذا النصُّ من قولِه تعالى: [ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأََرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ .... رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ] [آل عمران/190-193]. فالنصُّ زاخرٌ بعبارةِ الخضوعِ والخشوعِ والوَجَل والدعاءِ الخالصِ المُفعَم بالتذلُّلِ والتصاغُرِ في حضرةِ الباري عز وجل ، وهي: ( ربَّنـا....) وما يتبعُها من حقيقةٍ يُقرُّها أولو الألبابِ ، أو جزاءٍ يطلبونه ، وهم بِهذا الخضوعِ والتذللِ يطلبونَ أنْ يُتوفَّوا مع الأبرار تواضعًا منهم وإبداءً لِما يُقرُّونَ به من أنـهم دونَ درجةِ الأبرار. فهم - لتواضعِهم الكبير هذا - يدعون أنْ يكونوا مِنْ مَعيَّتِهم ، وهي مَعيَّـةٌ ذاتُ شأنٍ جليلٍ سامٍ.

     وأودُّ هنا الإشارةَ - من باب التمثيل ، ولله المثلُ الأعلى - إلى أنَّ أحدَنا لو قال: ( ذهبتُ مع الفائزين ) ، أو ( اذهَبْ بـي مع الفائزين). فهذا لا يعنـي أنَّ المتكلمَ (الذاهب) مـنَ الفائزين ، بل - لسببٍ ما يُقرِّبـُهُ منهم - هو من مرافقيهم. فـ(أولو الألباب) في النصِّ الكريم دعَوا اللهَ تعالى بِما يُبيِّن تواضعَهم واستحياءَهم ، وهـم يدعُون ربَّهم. وهذا ما لا يتحققُ بِـما قُدِّر في النصِّ. فـ(توفَّنا أبرارًا) لا شيءَ فيه من هذا التواضع والتصاغُرِ في حضرةِ الباري عز وجل ، واللهُ أعلم. 
     ومعلومٌ أنـه لا نسبةَ تُذكَرُ بين القرآن الكريم ، والشعر العربـي ، كي نُجوِّزَ توجيهَ نصٍّ قرآنـيٍّ - تقديرًا وزعمًا - في ضوءِ بيتٍ شعريٍّ ، فـ(( نظْمُ القرآنِ جنسٌ متميِّزٌ ، وأُسلوبٌ متخصِّصٌ ، وقبيلٌ عنِ النظرِ متخلِّص ))(1) ، ولو تسمَّحنا - جدلاً - بقبول هذه التأويلاتِ لوجدنا أنَّ دَلالاتِ النصوصِ القرآنيةِ المذكورةِ ، وسواها ، لن تعودَ كما هي مُستقاةٌ من حدودِ هذا الظاهرِ المعجِز. لذا فلا وجهَ لِهذا التأويلِ ، ولا وجاهةَ في الاستنادِ إلى بيتٍ من الشعرِ لتأويلِ آيةٍ من الذِّكْر.

     نعم ، لا بأسَ ببيانِ غريبِ لفظٍ ، ومعنى كلمةٍ - وردت في نصٍّ قرآنيٍّ - لم يَعرِف ولم يَفهَم القارئُ أو السامعُ معناها ، ولا مدى استعمالِ العربِ لَها في الجاهليةِ أو قبلَ نزولِ القرآنِ في ضوءِ بيتِ شعريٍّ. فهذا لا يعني توجيهَ النصِّ القرآنيِّ في ضوءِ البيتِ الشعريِّ من جهةِ نظمِه ، وزعْمِ مَحذوفٍ فيه حَمْلاً على ذلكَ البيت. وقد تجسَّد هذا الحمْلُ الجائزُ من بيانِ معنى كلمةٍ في آيةٍ على بيتِ شعرٍ ، وبيانِ مدى معرفةِ العرب لِهذه الكلمةِ واستعمالِهم لَها ، مع الفرْقِ الكبيرِ في دَلالةِ الكلمةِ الواحدةِ بين الآيةِ والبيت تجسَّد في سُؤالاتِ نافعِ بنِ الأزرق لعبدِ الله بنِ عباس (رض)(2). نحو سؤالِه عن معنى قولِه تعالى: [ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ ] [المعارج/37] : وهل تعرِفُ العربُ ( عِزِين ) ؟ فقال له ابـنُ عباس: نعم أمَا سَمِعتَ عَبيد بنَ الأبرص ، وهو يقول(3): 
                فجَــاؤُوا يُهْرَعُـونَ إليـــه حتَّـــى       يكُونُـــوا حَــــوْلَ مِنْـبَرِهِ عِزِيـــنا

فبـيَّن له أنَّ معنى (عِزِين) هو: حَلَقُ الرِّفاق.
     ومِما فُسِّرَ به الغريبُ ، قولُ الشاعر(4):
                أَقولُ لَهم بالشِّعْبِ إذْ يأسُرونَــني       أَلَمْ تَيأسُوا أَني ابــنُ فارِس زَهْـدَمِ
فقد فُسِّرَ به ( أَفَلَمْ يَيْئَس ) في قوله تعالى: [ أَفَلَمْ يَيْئَسْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ] [الرعد/31]. (( ومعناه - فيما قاله المفسرون - : أفَلَم يَعْلَم. وهي لغةُ النَّخْع ، وهَوازن ))(1).
     ومن الجدير بالذكْر الإشارةُ إلى أنَّ من أسبابِ استشهادِ النحويين بالشعر عند عرْضِ أُسلوبٍ ورد في القرآنِ الكريم ، الدلالةَ على أنَّ ذلك ليس مقتصِرًا على القرآنِ ، وإنـما هو أُسلوبٌ واردٌ في اللغةِ مألوفٌ عند العرب. وحينئذٍ لا يكونُ الشاهدُ حجةً للقرآنِ ، وإنـما يُذكر للاستئناسِ فقط. 

     إن اعتمادَ التقديرِ منهجًا في توجيهِ النصِّ القرآنـيِّ يَعدِلُ بدَلالةِ هذا النصِّ كما هي جليةٌ أو مُمكنةٌ من ظاهرِه ، إلى دلالةٍ مركبةٍ من هذا الظاهرٍ ومن غيرٍه مِما يُزعَم في النصِّ زعمًا واجتهادًا ، وهي دلالةٌ مغايرةٌ لِما يُدركُ من باطن النصِّ فـي حدودِ ظاهرِه كما هو في النصِّ القرآني ، (( وهذا المنهجُ اللغويُّ القديمُ مِمَّا لا يَرضاه البحـثُ العلميُّ الجديدُ ، فهو ذهابٌ فـي المجهول ))(2) ، وقولٌ بالحدْسِ والظنِّ (( وأنَّى للمعرِبِ أنْ يُضيفَ إلى العبارةِ ما ليس منها صراحةً ولا ضِمنًا ))(3). فظاهرُ النصِّ هو المعتمدُ في تفسيرِ ما يُمكنُ إدراكُه من باطنه. وهذا ما يتكفَّلُ بدراستِه المنهجُ الوصفيُّ الذي (( ينظر إلى اللغةِ نظرةً وصفيةً تعتمدُ على الملاحظةِ المباشرةِ للظواهرِ اللغويةِ الموجودةِ بالفعل ، ولا يهدفُ من ذلك إلى وضعِ قواعدَ يفرضُها على المتكلِّمِين باللغة ، بل كلُّ ما يهدفُ إليه هو وصفُ نظامِ اللغةِ الصوتـيِّ والصرفـيِّ والنحويِّ ، ووضعُ معاجِمِها ))(4). لذا رفض الوصفيون التقديرَ في النحو ونظمِ جملِه(5) ، فهو أمرٌ يتعاملُ مع ما هو غيرُ موجودِ في النظمِ لا لفظـًا ، ولا خطـًّا.
 التأويل وزعم أصل للنص :
     قد يطلق التأويلُ ويُرادُ به التفسيرُ على التعميمِ وقصْدِِ التبسيطِ. قال ابنُ منظور: (( وأَوَّلَه وتأوَّلَه: فَسَّرَه...))(1). وقد ذهبَ إلى هذا المعنى كلٌّ من ابنِ تيمية(2) ، ومحمد الأمين الشنقيطيِّ(3).
     ولا ريب في أنَّ تفسيرَ النصِّ القرآنيِّ ، وبيانَ معانيه ، وكشفَ باطنِه في حدودِ ظاهرِه فحسب، سواءٌ أكان مقصورًا على (( حلِّ الألفاظِ ، وإعرابِ الجمل ، وبيانِ ما يَحتويه نظْمُ القرآنِ الكريمِ من نكاتٍ بلاغيةٍ ، وإشاراتٍ فنية .... [أم أنه] يُجاوزُ هذه الحدودَ ويجعلُ هدفَه الأعلى تَجْلِيَـةَ هِداياتِ القرآن وتعاليم القرآن ، وحكمةِ اللهِ فيما شرع للناسِ في هذا القرآن ، على وجهٍ يَجتذبُ الأرواحَ ، ويفتحُ القلوبَ ، ويدفعُ النفوسَ إلى الاهتداءِ بِهَدْيِ الله ))(4). لا ريبَ في أنَّ ذلك مسلَّمٌ به ، ومطلوب ، بل هو غايةُ كتبِ التفسير.
     أما التأويلُ بالمفهومِ الذي لا يعني (التفسيرَ) ، بل يعني (( إرجاعَ الكلامِ ، وصرفَه عن معناه الظاهريِّ إلى معنى أخفَى منه ))(5) فهذا أمرٌ مرجعُه إلى اللهِ تعالى ومَنْ شاءَ أنْ يُطلِعَه عليه من الراسخين في العلم من عباده (6). فالتأويلُ بِهذا المعنى شيءٌ ، والتفسيرُ شيءٌ آخر.

     وقدِ اعتمدَ المفسرون والنحويون التأويلَ بِصورةٍ أُخرى تُرجِعُ النصَّ القرآنِيَّ لا إلى معنى باطنٍ مصروفٍ عن ظاهرِ النص ، بل إلى نصٍّ ونظمٍ مزعومٍ تُقدَّرُ فيه كلماتٌ لا وجودَ لَها في النظمِ ، فتكونُ هذه الصورةُ ، أو هذا النصُّ الأصلُ المزعومُ (7) قد نأى بالنصِّ الثابتِ في المصحفِ الشريف عن دلالتِه التي سيق لَها ، واللهُ أعلم ، دونَما اعتمادِ التدبُّرِ في المعاني الباطنية في حدودِ ظاهرِ النصِّ فقط. فظاهرُ القرآنِ هو كلامُ الله تعالى ، أما ما يُقدِّرُه المفسرون والنحويون ، ويؤولونه ، ويزعمون نصًّا أصلاً له فهو كلامُهم.

     وإنه لَمِن الجرأةِ والتجاوزِ - بِمكان - أنْ يعمِدَ المفسرُ أو النحويُّ إلى آيةٍ أو جملةٍ قرآنيةٍ لتحليلِها وتفسيرِها فيقولَ فيها: والأصلُ فيها هو (كذا وكذا) ، أو يقولَ: فكان الأصلُ فيها (كذا) ثم حَذَفُوا (كذا) ، ناسيًا أو متناسيًا أنه يُحلِّلُ كلامَ الله تعالى ، فيُعبِّر بعبارةٍ عن جماعةٍ غائبين توحي بأنَّ القرآن ..... كما سيأتي بيانُه إنْ شاء الله.
     ومن أمثلةِ جَعْلِ نصٍّ أصلٍ لكلِّ نصٍّ قرآنِيٍّ يُزعَمُ فيه حذفٌ وتقديرٌ ، ما يأتي:

     1- قوله تعالى: [ فَنِعِمَّا هِيَ ] [البقرة/271].

     قال الكسائيُّ: (( الأصلُ: فنِعْمَ مَا هي. فحَذفُوا (ما) الأخيرةَ اختصارًا ))(1). وليتَ شعري هل نسِيَ الكسائيُّ عندَما قال: (فحَذَفُوا) أنه يتحدَّثُ عن كلامِ الله تعالى في القرآنِ الكريم ، ليتحدَّثَ عن العملِ في لفظِ القرآن مُخبِرًا عن جماعةٍ غائبين نَسَبَ هو إليهم التغييرَ في أصلِ النصِّ في (نِعِمَّا) بدليلِ قولِه: (فحَذفُوا) ؟!!  
     وإذا كانَ (( الأصلُ سلامةَ الكلامِ من [القول بـ]الحذفِ والتقديرِ ))(2) - كما في نصوصِ القرآنِ الكريم ، لأنَّ نصَّ القرآنِ الكريمِ أصلٌ ، ولا ريبَ في ذلك - فكيفَ يكون لِهذا النصِّ - وسواه مِما سيأتي - أصلٌ قد تفرَّع عنه ؟! إذًا لا يكونُ الكلامُ في نصوصِ القرآنِ سليمًا ، لأنه ليس أصلاً بِموجب هذه الصور التي يُدَّعى أنـها أصلٌ للنصوص المدروسة.
     إنَّ المقطعَ [ فَنِعِمَّا هِيَ ] جزءٌ من قولِه تعالى: [ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ] [البقرة/271]. فيـه توكيدٌ واهتمامٌ ولفتُ نظرٍ تحقَّقَ فـي مجيءِ (الميم) متَّحِدةً ، وهـي تُشعِرُ بالقوةِ والعزم ، وهذا أمرٌ يدلُّ علـى ضرورةِ إبداءِ الصدقاتِ وتوكيدِ ذلك ، وهي - عن ابن عباس - : صدقاتُ الفرائِضِ لا التطوُّعِ. فقد قال: (( صدقاتُ السِّرِّ في التطوُّعِ تفضُلُ علانِيتَها سبعينَ ضِعْفًا. وصدقةُ الفريضةِ علانِيتُها أفضلُ من سِرِّها بخمسةٍ وعشرينَ ضِعْفًا. وإنَّما كانتِ المُجاهرةُ بالفرائضِ أفضلَ لنفْيِ التهمة ))(3). هذا من جهة النظْمِ القرآنيِّ الأصلِ.

     أما من جهةِ ما رآهُ الكسائيُّ وقدَّره صورةً أصلاً للنصِّ ، فأينَ (مـا) الأخيرةُ التي (حذَفُوها) اختصارًا ؟! لم تُحذَف (ما) منَ العبارة مطلقًا ، بلِ استَعمَلَ النصُّ ميمَ (نِعْمَ) وميمَ (ما) متحدتَين بالتضعيفِ ، للتوكيد والتشديد على إبداءِ صدقات الفرائضِ ، واللهُ أعلم بِمراده.
     2- قوله تعالى: [ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّــــكَ الْحُسْنَى عَلَــــى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ] [الأعـراف/137]. قـال الكسائيُّ: (( الأصلُ: في مشارقِ الأرض وفي مغاربِها ، ثم حذفَ (في) ، فنصب ))(1). وهو زعمٌ يعدِلُ بدلالةِ النص الرائعة ويُطيح بِها. فـ(مشارقُ الأرضِ ومغاربُها) هي ما وَرِثه المستضعَفُون في الأرضِ ، أي: صارت لَهم يتصرَّفون بِها ، ويتمتَّعون بِخيراتِها ، ويَحكمونَ في أرجائِها وأطرافِها ، فضلاً عن مراكزِها. فتوريثُ (المشارق والمغارب) يعنـي الشموليةَ والإحاطةَ ، وتوريثَ ما بينهـما أيضًا ، أي أَنَّ دلالةَ قولِـه تعالى: [ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ] تفيدُ سَعةَ المكان الموَرَّثِ وترامي أطرافِه ، وعدمَ حدِّه وتحديده. وهذا جزاءٌ من رَبِّ العالمين وثوابٌ لِهؤلاء المؤمنين الصابرين ، يتجلَّى بوضوحٍ من النص ، والله أعلم.

     أما زعمُ الكسائيِّ صورةً أصلاً له ، فدلالتُه أنَّ ( مشارقَ الأرض ومغاربَها ) إنَّما هي مكانُ استضعافِ هؤلاءِ المؤمنين ، وأنـها ظرفٌ له ، بدليلِ (في) التي قدَّرها في النص ، وهو واضحٌ من تقديره: ( يُستضعَفون في مشارقِ الأرض وفي مغاربِها ). وبين الدلالتَين بُعْدُ المشرق والمغرب ، واللهُ أعلم. 
     3- قوله تعالى: [ وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ] [هود/111].

     قال الفراءُ: (( أصلُه ( لَمَمَّا ) فلمَّا كثُرت فيها (الميماتُ) حُذِفَت واحدةٌ ))(2). فهو يذهبُ إلـى أنَّ (لَمَمَّا) - التي يزعُمُها أصلاً لـ(لَمَّا) - مستثقَلَةٌ لكثرةِ (الميمات) فيها فحُذِفت من الكلمةِ (ميمٌ) للتخفيفِ.

     ولا أجدُ ما هو أشدُّ عجَبـًا من هذا التعليلِ ، ومن زَعْمِ الصورةِ الأصلِ هذه ! (( قال الدمامينيُّ: كيفَ يستقيمُ تعليلُ الحذفِ بالاستثقالِ ، وقد اجتمعَت في قولِه تعالى: [ [ قِيلَ يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ] وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ] [هود/48] ثَمانِي مِمياتٍ ))(1) ؟ فلو كانَ الاستثقالُ المزعومُ سببًا لِهذا الحذف المزعوم من هذه الصورةِ الأصلِ المتخيَّلة ، لكانَ الأَوْلى أنْ يَجريَ في قولِه تعالى: [ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ] ذي الثمانِي ( ميماتٍ ) كما زُعِمَ جريانُه في قولِه تعالى: [ وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ..] !
     4- قولُه تعالى: [ فَلْيَدْعُ نَادِيَه ] [العلق/17]. 

     قال ابنُ خالويه: (( الأصلُ: ( فَلْيَدْعُ أهلَ نادِيَه) ، فحَذَفَ (الأهل) ، وأقامَ (النادي) مُقامه))(2). فشأنُه في زعمِ هذه الصورةِ الأصل شأنُ مَنْ ذهبَ إلى تقديرِ (أهل) في قولِه تعالى: [ وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ ] [يوسف/82](3). لأنه يَحمِلُ (فَلْيَدْعُ) و (اسأَلْ) ، أوِ (الدعوة) و (السؤال) على الحقيقةِ ، لا على المَجاز.

     إنَّ قولَه تعالى: [ فَلْيَدْعُ نَادِيَه ] يدلُّ على الغايةِ في حَيرةِ مَنْ يقِفُ بين يَدَي الله تعالى ، مِمَّن أفنى حياتَه الدنيا في اتِّباعِ هوَى النفس وشهواتِها ، وأنكرَ دينَ الحقِّ دينَ الإسلام ، واللهُ أعلم. وقيل: هي في حقِّ أبي جَهْل(4) ، فهو لا يستغيثُ ولا يدعو أهلَ (( المجلس الذي [كان] ينتَدِي فيه [قومُه] أي: يجتمعون ))(5) ، بل - لشدةِ حيرتِه - ينحو باللائمةِ على كلِّ جزءٍ كان من هذا النادي ، جمادًا كان أو بشرًا. (فلْيَدْعُ) ما كانَ يُسَخِّرُ له كلَّ وقتِه وجهدِه. (فَلْيَدْعُ) ما كان غرضًا وهدفًا له. (فَلْيَدْعُ) بيتَ شياطينِه ، ولن ينفعَه شيءٌ أبدًا. فإذا كان (نادِيه) بِما فيه لا يُغني عنه شيئًا ، فإن للهِ تعالى أو لنارِه التي سَجَرها للمعاندين الكافرين الجاحِدِين زبانيةً موكَّلِين بإلقاءِ هؤلاءِ في جهنم. فهل لـ(النادي) برُمَّتِه وما فيه قِبَلٌ بـ(الزبانيةِ) ؟! واللهُ أعلم.
     5- قوله تعالى: [ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ] [الحجر/22].

     قال مكي بنُ أبي طالب: (( أصلُ الكلامِ (مَلاقِحُ) لأنه من: ألْقَحَتِ الرِّيحُ الشجَرَ ، فهي مُلقِحٌ والجمعُ: مَلاقِحُ. لكن أتى على تقديرِ حذْفِ الزائد ، كأنه جاء على: لَقَحَت فهي لاقِحٌ. والجمعُ: لَواقِحُ. فاللفظُ أتى على هذا التقديرِ ، والمعنى على الآخر ، لأنه لا يتعدى إلاَّ بزيادة ))(1).
     وإنه لَمن العجبِ أنْ يُعدَلَ باللفظِ (لَواقِح) وهو المراد - بِمعناه ودلالتِه - في النصِّ ، إلى ما لا يُعطِي هذا المعنى وهذه الدلالةَ وهو (مَلاقِح) المزعوم ! فـ(لَواقِح) تعني (لواقِح) وهي صِنْفٌ (( من الرياحِ.... تحمِلُ الندى ثم تَمُجُّه في السحابِ ، فإذا اجتمعَ في السحابِ صارَ مطرًا ))(2). وتعني في الآيةِ الكريـمة (( (حَوامِل). جَعَل الريحَ (لاقِحًا) لأنـَّها تَحمِلُ الماءَ والسحابَ وتُقلِّـبُه وتصرِّفُه ثم تستَدِرُّه. فالرياحُ لواقِحُ ، أي: حوامِلُ... ومِما يحقِّقُ ذلكَ قولُه تعالى: [ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً ] [الأعراف/57] ، أي: حَمَلَتْ. فعلى هذا المعنى لا يُحتاجُ إلى أنْ يكونَ (لاقِح) بِمعنى (ذي لَقْحٍ) ولكنها تحمِلُ السحابَ في الماء))(3).

     وقد نـبَّه الجوهريُّ على أنه يُقال: (( رياح لواقِحُ ، ولا يُقالُ: مَلاقِحُ ))(4). أما الزركشيُّ فقد قال في شأنِ هذا الزعمِ لِهذا النصِّ بخاصَّةٍ: (( الواجبُ صَوْنُ القرآنِ أنْ يُقالَ فيه مثلُ ذلك))(5). لذا فالأَوْلى أنْ يُؤخذَ (لواقحُ) على ظاهرِه. فالرياحُ تحملُ ذراتِ اللقاحِ من نبتةٍ إلى أُخرى ، فيتحصَّلُ التلقيحُ. وهذا هو الواضحُ من النصِّ القرآنِيِّ ، واللهُ أعلم.
     6- قوله تعالى: [ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ] [العنكبوت/56]. 

     قال السكاكيُّ: (( أصلُه: فإن لَّم يتأَتَّ أنْ تُخلِصوا العبادةَ لي في أرضي فإيَّايَ في غيرِها اعبُدوا فاعبدون .... فحُذِفَ الشرطُ ، وعَوَّض عنه تقديـمُ المفعول ، مع إرادةِ الاختصاص بالتقديم ))(6).
     والواقعُ أنَّ النص الكريمَ هو أصلٌ بذاته ، ولا يَحتملُ هذا الشرطَ المزعومَ ، لأنَّ الله تعالى لا يكلِّفُ نفسًا إلاَّ وسعَها ، ولا يُريد بعبادِه إلاَّ الخيرَ والسعادة ، ويُثيبهم على اليسيرِ جدًّا من عبادتِهم في السَّرَّاءِ والضَّرَّاء ، وقد أباحَ لنا أصنافَ العبادة بِما يُريحُ النفسَ من جهةِ المكانِ بقولِه تعالى: [ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ ] ، فكلُّ مكانٍ للعبادِ هو أرضُ اللهِ تعالى ، ولا شكَّ في أنَّ اضطهادَ العبْدِ - وهو عابدٌ لربِّه- فيه من الأجرِ - للعبْدِ نفسِه - ما لا يُتحصَّـلُ أو يُكسَبُ له فـي أحوالٍ أُخرى. هذا من ناحية الدَّلالة واللهُ أعلم. أما من ناحية النظم ، فكيـف يصِحُّ أنْ يَحُلَّ المفعولُ المقدَّمُ (إيـَّايَ) مَحَلَّ الشرطِ (المَحذوف) - كما يُزعم - ويكونُ عِوضًا عنه ؟ وكيف يؤدِّي دَلالتَه لو كانت مرادةً ؟!
     ولا بدَّ من الإشارةِ هنا إلى أنَّ قولَ السكاكيِّ بِهذا الزعمِ أمرٌ عجيبٌ ، فمَنْ أعلمه بأنَّ هذا الكلامَ يشتملُ على جملةٍ شرطيةٍ ، وليس في السياقِ ما يدلُّ على ذلك ؟ ومِن أين جاء بِهذه الكلماتِ التسعِ التي قدَّرها وليس ثَمة ما يَحملُ على تقديرها دونَ غيرها ، والكلامُ كلامُ الله ؟  

     7- قوله تعالى: [ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ ]  [الزمر/66].

     قال ابنُ هشام: (( والأصلُ: ( تنـبَّه فاعبُدِ اللهَ) ، ثم حُذِفَ (تنـبَّه) ، وقُدِّمَ المنصوبُ على (الفاء) إصلاحًا للفظِ ، كيلا تقعَ (الفاءُ) صدرًا ))(1). وهذا ادِّعاءٌ مردودٌ لِما يأتـي:

     أ- مَن أعلمَ ابنَ هشام بأنَّ اللهَ تعالى أراد ذلك ؟ ومن أطلعَه على أنَّ المرادَ هو الفعلُ ( تنـبَّه) دون غيره ؟ إنَّ هذا وأمثاله لا يُدرَكُ إلاَّ بوحْيٍ ، أو بأثرٍ من النبي (صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم).

ب- الراجحُ أنَّ دلالةَ (بل) التي تستدعي التوقُّفَ والتنبُّهَ - أصلاً - تُـغني عن هذا الزعمِ الذي يُصوِّرُ في النصِّ القرآنيِّ ما ليس فيه.
ت- لا يليقُ بالنصِّ القرآنيِّ - وهو كلامُ الله تعالى - أنْ يُتصوَّرَ فيه هذا التدرُّجُ وهذه المراحلُ التي تُوحي وتُشعِرُ بأنَّ ثَمةَ تطوُّرًا كان يَمرُّ به هذا النصُّ الكريم ، حتى وصلَ إلى هذه الصورةِ المزعومةِ  والنصُّ القرآنيُّ لا يستدعي - كي يُفسَّرَ - التعبيرَ بـ: الأصلُ ... ثم حُذِفَ ... وقُدِّمَ.

ث- كلُّ مـا في القرآنِ على أعلى درجاتِ الفصاحةِ والبلاغةِ وهو أسْماها ، وكلُّ ألفاظِه صالـحٌ لا يعتَوِره فسادٌ البتة ، وهذا ما لا يختلف فيه عاقلان ، وليس قولُ ابنِ هشامٍ: (( وقُدِّمَ المنصوبُ على (الفاء) إصلاحًا للفظِ ، كيلا تقعَ (الفاءُ) صدرًا )) بصحيحٍ ، لأنَّ هـذا المنصوبَ قد وردَ بعد هذه (الفاء) ، لا قبلَها ، ووقعتِ (الفاءُ) صدرًا كما في قولِه تعالى: [ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ] [الزمر/2].
     8- قوله تعالى: [ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ] [غافر/68].

     قال الآلوسيُّ: (( كان أصلُ الكلام: ( إذا قضَى أمرًا فيحصَلُ عقبه دفعةً ، فكأنَّما يقولُ له: كُنْ فيكون ) ، ثم حُذِفَ المشبَّه واستُعمِلَ المشبَّهُ به مقامه ))(1).
     والواقعُ أنَّ دَلالة (إنَّما) في الآيةِ الكريـمة غيرُ دلالةِ (كأنـَّما) في هذا الزعمِ للأصل. فـ(إنَّما) أداةُ قصْرٍ تؤكِّدُ خبرًا (( لا يجهلُه المخاطَبُ ولا يدفعُ صحتَه ، أو لِما ينـزِلُ هذه المنـزلة ))(2). وهذا من دَلالة النصَّ. أما (كأنـَّما) فللتشبيهِ ، لا للتحقيقِ والتوكيدِ. فلا داعيَ ولا مسوِّغَ لِهذا الادِّعاء   والله أعلم.
     وتجدُرُ الإشارةُ هنا إلى أنَّ ما يستثيرُ العجبَ لِهذا الزعمِ ما يأتي:

     أ- استهـلَّه بـ(كان). فمَن أعلمَه أنه كان هكذا ، ثم صار إلى ما زعمه ؟

ب- تصرَّف بكـلامِ اللهِ تعالى ، وصرَفـه عن وجهِه الظاهر البـيِّن ، وأقحمَ فيه ما ليس فيه ، وما لا يُمكنُ تصورُه !

    ت- مَن أوحى إليه أنه (كان) في أصلِ الكلامِ: (فيحصَلُ عقبه دفعةً ، فكأنَّما ....) ؟ وما وجهُ  التشبيهِ فيه ؟ فهو لا يُشبِّه القولَ: (كن فيكون) ، وإنـَّما هو (كن فيكون). وليس في السياقِ ما يدلُّ على تشبيه!
     9- قوله تعالى: [ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ] [الأنفال/25].

     قال الآلوسيُّ: (( أصلُ الكلام: ( واتقُوا فتنةً لا تصيبنَّكُم ، فإنْ أصابتكم لا تُصيبنَّ الذين ظلمُوا منكم خاصة ، بل عمَّتكم ) فأُقيمَ جوابُ الشرطِ الثاني مقامَ جوابِ الشرطِ المقدَّر الذي هو نقيضُ الأمرِ لتسبُّبِه عنه ))(3).
     والواقعُ أنه لا يَخطُرُ أدنـى ريبٍ في أنَّ النصَّ القرآنِيَّ بِعامةٍ ، وهذا النصَّ بخاصَّةٍ في غايةِ الإبداعِ والبيانِ نظمًا ودلالةً. فهـو يدلُّ على عـدمِ فعل موجباتِ الفتنةِ والبلاءِ ، لأنَّ عقابَـها وعذابَها يعُمُّ ولا يَخُصُّ. وليس هذا بِمتحقِّقٍ من تصوُّرِ أصلٍ هو: ( واتقُوا فتنةً لا تصيبنَّكُم ، فإنْ أصابتكم لا تُصيبنَّ الذين ظلمُوا منكم خاصة ، بل عمَّتكم ) ، والله أعلم. ولِماذا هذا الزعمُ ؟! وهلِ النصُّ غامضٌ ومبهمٌ ليحتاجَ إلى هذا الادِّعاءِ المبايِنِ بدلالتِه دَلالةَ النص الأصل ؟ 
     10- قوله تعالى: [ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ] [يونس/24]. 

     قال محمد محيي الدين عبد الحميد: (( أصلُ الكلام: ( فجعلنا زرعَها كالزرْعِ المَحصودِ ، فكأنَّ زرعَها لم يلبَث - لم يوجد - بالأمس. فحدثَ في الكلام إيـجازٌ ، أي: اختصار))(1).
     والنصُّ الكريـمُ جزءٌ من لوحةِ تشبيهٍ رائعةٍ للحياةِ الدنيا بالنباتِ الذي ينضَجُ بِموجب مسبباتِ نُموِّه التامةِ ، ثم تُفسِدُ أرضَه آفةٌ مدمرةٌ تُـزيلُ نضارةَ هذا النبـاتِ وتُحيلُه حُطامًا ، لأنـَّها صارتْ مُوبِئَةً (2) ، وهي قولُه تعالى: [ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأََرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأََنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأََرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ] [يونس/24]. 
     ففي قوله تعالى: [ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا] من عمومِ الإفناءِ للأرضِ - أوَّلاً - بشتَّى آفاتِها ، ثم لزرعِها وما كان زاهرًا زاهيًا منه فيها - ثانيًا – ما ليس في دلالةِ النصِّ المزعوم. وهو مَثَلٌ لإفناءِ الحياةِ الدنيا. وهذا كلُّه بضميمةِ الضمير (الـهاء). وهو ما لا يتحصَّلُ من تخصيصِ النصِّ المتصوَّر ( فجعلنا زرعَها.... فكأنَّ زرعَها..) ، والله أعلم.
     11- قوله تعالى: [ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ] [ق/17].
     لـم يدَّعِ سيبويه فـي هذه الآيـةِ محذوفًا ، ولا أصلاً لِهذا النصِّ ، بل ذهب إلى أنَّ القائلَ يقولُ (( للجماعةِ : هُم صديقٌ. وقال تعالى جَدُّه: [ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ] ))(1). وهو مذهبُ الفرَّاءِ أيضًا. فقد قال : جُعِلت (( [قعـيدٌ] جمعًا ، كما تجعَلُ الرسولَ للقومِ والاثنين .... [كقولِه تعالى]: [ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] [الشعراء/16]. فجعلَ (الرسول) للجمع ))(2). وبه قال الأخفشِ الأوسط ، الذي ذهبَ إلى أنَّ (( (فَعُول) و (فَعِيل) مِما يُجعَلُ واحدًا للاثنين والجمع ))(3). وقـال الفراءُ فـي توجيهٍ آخـرَ لِهذا النـصِّ: (( وإنْ شئتَ جعلـتَ (القعيد) واحـدًا ، اكتُفِيَ به من صاحبِه ...))(4). فهـذا النصُّ القرآنيُّ - كباقـي النصوص الكريـمة - هو الأصلُ ، وعنه نقل القرطبيُّ – بعد عرضِه طائفةً من الآراء - : (( ولا حذفَ في الكلام ))(5). 

     وقد ذهبَ - من المحدَثين - الأُستاذ محمد علي النجار في هذا النصِّ مذهبًا آخرَ يقومُ على زعمِ صورةٍ أصلٍ له ، إذ قال (( والأصلُ: ( عنِ اليمين قعيدٌ ، وعنِ الشمال قعيدٌ) ، فحُذِفَ أحدُهما ))(6).
     ولا ريبَ في أنَّ عبارةَ النصِّ - وهي الأصلُ - أبلغُ نظمًا ، وأوفَى دَلالةً. فالجمعُ والتشريكُ بـ(الواو) ، وجعْلُ الخبرِ كأنه واحدٌ بوساطةِ هذه (الواو) للمبتدأ: (قعيدٌ) أوْلى في الدلالةِ من هذا الزعمِ واللهُ أعلم. 
     12- قوله تعالى: [ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ] [النور/31]. 

     قال الأُستاذ عبد القادر السعدي: (( إنَّ في الآيةِ مضافًا محذوفًا. والأصلُ: ( ولا يُبدينَ مواضعَ زِينتِهنَّ) ، فحُذِفَ المضافُ وأقيمَ المضافُ إليه مقامه))(1).
     والأَوْلى والأصوبُ التزامُ نظمِ النصِّ ، وهو الأصلُ ، لا اعتمادُ صورةٍ أُخرى له ، فلكلٍّ منهما دَلالةٌ. ولا ريبَ في أنَّ دلالةَ النصِّ الأصلِ هي الأولى بالالتزام. قال الزمخشريُّ: (( الزينةُ ما تزيَّنتْ به المرأةُ من حُلى ، أو كُحْلٍ ، أو خِضابٍ ، فما كان ظاهرًا منها كالخاتم ، والفَتْخَةِ ، والكُحْلِ ، والخِضابِ فلا بأسَ بإبدائِه للأجانبِ ، وما خَفِي منها كالسُّوارِ ، والخَلْخَالِ ، والدُّمْلَجِ ، والقِلادةِ ، والإكليلِ  والوِشاحِ ، والقُرْطِ ، فلا تُبديه إلاَّ لِهؤلاءِ المذكورين. وذَكَرَ الزينةَ دونَ مواقعِها للمبالغةِ في الأمرِ بالتصوُّنِ والتستُّرِ ، لأنَّ هذه الزِّيَنَ واقعةٌ على مواضعَ من الجَسَدِ لا يَحِلُّ النظرُ إليها لغيرِ هؤلاءِ ، وهي: الذراعُ ، والساقُ ، والعَضُدُ ، والعنقُ ، والرأسُ ، والصدرُ ، والأذُنُ ، فنُهِيَ عن إبداءِ الزِّيَنِ نفسِها ليُعلَمَ أنَّ النظرَ إذا لم يَحِلَّ إليها - لِمُلابستِها تلكَ المواقعِ ، بدليلِ أنَّ النظرَ إليها غيرَ مُلابسٍ لَها لا مقالَ في حِلِّهِ - كان النظرُ إلى المواقعِ أنفسِها متمكِّنـًا في الحـظْرِ ، ثابتَ القدمِ في الحُرمةِ ، شاهدًا على أنَّ النساءَ حَقُهُنَّ أنْ يَحْتَطْنَ في سَترِها ، ويتَّقِينَ اللهَ في الكشفِ عنها ))(2).  
     إِنَّ هذا المدى من الفَهْمِ الذي استشفَّه الزمخْشريُّ - رحمه الله - من النصِّ بصورتِه المنـزَّلةِ لا يتأتَّى إلاَّ لِمَن ينظُرُ في كلامِ اللهِ في ضوءِ تيقُّنِه بأنه بين يدَي كلامٍ مُعجزٍ ، ويُقِرُّ إقرارًا يقينيًّا بإعجازِه ، وبِهذا يكونُ منتهَى طلبِه حينَ يتجِه إلى النظرِ فيه ، وغايةُ مرادِه أنْ يستكشفَ دلائلَ إعجازِه الظاهرةَ والخفيةَ.
     فالزمخشريُّ قد رأى فـي قولِه تعالى: [ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ... ] بصورتِه المنـزَّلةِ من اتِّساعِ الدَّلالةِ ما يقصُرُ عنه ما زاد عليه ذلك المؤصِّلُ لكلامِ اللهِ ، المُقحِمُ فيه ما ليس فيـه ، فإنَّ مظاهرَ الزينةِ إنَّما حُرِّمَ إبداؤُها لاتصالِـها بـجِسمِ المرأةِ وتعلُّقِها بـه ، إذ هي مِما يزيدُ حُسنَ ما دونَها وما يليها ، وبِهذا يكونُ ما زانته أشدَّ حُرمةً ، وألزمَ فـي حجبِه ومنعِ إبدائِه. وذِكْرُ الزينةِ دونَ مواقـعِها - عند الزمخشريِّ - (( للمبالغةِ في الأمرِ بالتصوُّنِ والتستُّرِ )).
     فأينَ هذا الفهْمُ من ذلك الفهْمِ القاصرِ الذي يرى أنَّ ظاهرَ كلامِ الله بصورتِه المنـزَّلةِ ليس هو الأصلُ ، وإنَّما الأصلُ هو ما زاده عليه فجعلَه بِهذه الزيادةِ دونَ ما يؤدِّيه النصُّ المنـزَّلُ ، وأنزلَه بِها من علياءِ إعجازِه إلى مستوى كلامِ الناسِ لأنه يُجريه عليه!!
     وعلى هذا فلا يدنو (( ولا يُبدِينَ مواضعَ زينَتِهِنَّ )) من كلامِ اللهِ بشيءٍ ، ولا يُمكنُ أنْ يكونَ أصلاً له بِحال ، لأنـَّه لا يُؤدِّي مؤدَّاه ، ويقصُرُ في اتِّساعِ الدَّلالةِ عن بلوغِ مداه.

     هذا غيضٌ من فيضِ التصوراتِ التي زُعِمت لمُعظمِ الآياتِ والنصوص والجملِ القرآنية ، إن لَّم أقل: لها كلِّها. وهي - كما تبـيَّنَ - تصوراتٌ قائمةٌ على فكرةِ التقدير ، القائمةِ بدورها على فكرةِ الحذفِ والتزامِ القولِ بكلٍّ منهما ، واعتمادِه سبيلاً في دراسةِ النصِّ القرآني.

     ولعله من اللازمِ - هنا - الإشارةُ إلى أنَّ ثَمةَ تقديراتٍ كان يزعمُها بعضُ المفسرين والنحويين في بعضِ النصوصِ القرآنيةِ تكونُ مرفوضةً ومُنكَرَةً عنـد بعضِهمُ الآخرُ ، إيـمانًا من هـذا البعضِ الآخر بأصالةِ نصِّ القرآنِ ، وروعةِ نظـمِه ، وتناسـبِه مـع دَلالتِه التي سِيق هـو لأجلِها.

     من ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - إنكارُ الآلوسيِّ ورفضُه تقديرًا لابنِ عصفور في قولِه تعالى: [ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ] [الشعراء/63]. إذْ قال: (( وزعمَ ابنُ عصفور في مثلِ هذا التركيبِ أنَّ المحذوفَ وهو (ضَرَبَ) وفاءُ (انفلق). و(الفاءُ) الموجودةُ هي فاءُ (ضرب). وهذا أشبهُ شيءٍ بلَغْيِ العصافير ، وكأنـَّه كان سكرانَ حين قاله. وفي هذا (الحذف)(1) إشارةٌ إلى سرعةِ امتثالِه (عليه السلامُ) [ أي: نبيِّ الله موسى (عليه السلامُ)]. وإنَّما أُمر (عليه السلامُ) بالضرْب فضَرَب ، وترتَّب الانفلاقُ عليه إعظامًا لموسى (عليه السلامُ) بِجَعْلِ هذه الآيةِ العظيمةِ مترتِّبةً على فعْلِه. ولو شاء عزَّ وجلَّ لفلقه بدونِ ضرْبِه بالعصا ))(2).    
     وثَمـة تقديـراتٌ تُشعِـرُ بأنَّ زاعميها كانوا شغِفِـين بفكْـرةِ القـول بالحذف والتقدير ، وأَنَّها - عندهم - سبيلٌ رئيسةٌ لدراسةِ الجملةِ القرآنية ، وتحليل النظْمِ القرآنيِّ ، وبيان معناه ، على الرغم من أنَّ النصَّ غنيٌّ عن مثلِ هذا القول ، إذ لا مسوِّغَ له.
     من ذلك ذهابُ أبي عليّ الفارسيِّ في قولِه تعالى: [ قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ] [آل عمران/26] إلى (( أنه حُذِفَ منه: أعِزَّنا ولا تُذِلَّنا ))(1). ولا أدري مَنْ أوحَى إليه بِهذا الزعْم ؟ ولِماذا ذهبَ إلى إقحامِِ ما لا يحتاجُ إليه النصُّ لا نظمًا ، ولا دلالةً ؟! 

     ومنه قولُ العكبريِّ في قولِه تعالى: [ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ] [الفاتحة/4] : (( في الكلامِ حذفُ مفعولٍ تقديرُه: مالك أمر يوم الدين ، أو مالك يوم الدين الأمرَ ))(2). ولا ريبَ فـي أنَّ عموميةَ كلمةِ (يوم) تُضفي علـى (المُلْك) دلالـةً أوسعَ بكثيرٍ من تخصيص (المُلْك) بكلمةِ (أمـر). فكلمةُ (يوم) تشملُ (أمره) ، وليس العكس ، واللهُ أعلم.  
     ومنه قولُ العكبريِّ - أيضًا - فـي قولِه تعالى: [ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ] [البقرة/187]: إنَّ (( (الفاء) هنا عاطفةٌ على شيءٍ مَحذوفٍ تقديرُه: تنبَّـهوا فلا تقربوها ))(3). وهو زعْمٌ يُؤجِّل ورودَ النَّهْي أوَّلاً ، وهو (لا تقربُوها) ، إذ هو الغايةُ والـهدف ، ويُقدِّمُ ما هـو أقلُّ شأنًا ولزومًا منه ، أي: الطلب (تنبَّهوا) المزعوم. وطلَبُ النهْيِ وما فيه من زجْرٍ وردْعٍ - كما في النصِّ - ألزمُ وأجدرُ من طلَبِ إيقاعِ فعْلٍ ، كما في الزعْم ، واللهُ أعلم.
     ومن بين تلكَ التقديراتِ ما لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يقولَ بـها وبأمثالِها في القرآنِ الكريم. إذ وردت مزعومةً في نصوصِ اكتفت بجزءٍ من الكلامِ دونَ جزءٍ آخرَ يظهرُ ويُذكَرُ في النظمِ نفسِه فـي نصٍّ آخرَ أو موضعٍ آخرَ لدلالةٍ مقصودةٍ ، نحو تقدير العكبريِّ جوابَ شرْطٍ للشرطِ الواردِ في قولِه تعالى: [ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ] [البقرة/97] هـو (( (فلْيَمُت غَيظًا) ، أو نحوه ، فإنه نزَّله…))(4). ولا ريبَ في أنَّ عبارةَ (فلْيَمُت غيظًا) أكثرُ شيءٍ بُعدًا عن أنْ تكونَ جوابًا - ولو بالزَّعْم - لِهذا الشرْط. فشتَّان ما بين نظْم النصِّ القرآنيِّ ودَلالتِه ، ونظْم ما يُزعَم ودلالتِه. وهو تقديرٌ لا مسوِّغ له ، فإنَّ قولَه تعالى: [ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ……] هو جوابُ (مَنْ) الشرطية (1).
     ومِما زُعِم - مِما لا مسوِّغ لـه - فـي بعضِ نصوصِ القرآن ، ما قدَّره الأخفشُ في قولِه تعالى: [ بِأَيِّيكُمْ الْمَفْتُونُ ] [القلم/6] بقولِه: (( هنا مضافٌ محذوفٌ تقديرُه: بأييكم فتونُ المفتون ))(2). وسوى ذلك الكثيرُ مِما زخرت به مصنفاتُ اللغويين والنحويين والمفسرين.
     هـذه طائفةٌ من ادِّعاءِ الأصلِ ، والتأويلِ ، والتقدير التي قالَها أصحابُها فـي نصِّ القرآن الكريم وكأنـَّهم معتقدونَ بزعْمِ مَحذوفٍ ، وأصلٍ مقدَّرَين ، أو أنه أعجزهم حتى نظروا إليه من هذه الزاوية.  وهي مزاعمُ ، وتأويلاتٌ ، وتقديراتٌ غيرُ مقبولةٍ - كما بيَّنـتُ - لأنـَّها قد أحالتِ النصوصَ التي زُعمت فيها - فـي روعةِ نظمِها ، وسبْكِ عباراتِها وألفاظِها - إلى نسْجٍ قدِ اضطرب سياقُه ، وركَّ مساقُه ، حتى طُمِستِ الغايةُ من نظمِها ، وغُيِّبت في هذا التمحُّل روعةُ دلالاتِها.
     وليت شعري ، مَنْ أوحَى إليهم هذا التصوُّرَ ، وهذا التقديرَ ، وهذا التأويلَ ؟! ومَن أطلعَهم على هذا الأصل الذي (كانَ) ، وما جرى عليه من تعديلٍ ؟! وما المانعُ من ذِكْره لو كان مُرادًا ؟ وهو كلامُ اللهِ تعالى الذي له فِعْلُ ما يشاء وقولُ ما يشاء ويُريد.
     ولا ريبَ فـي أنَّ (( علماءَ العربية وثِقاتِها يُقرِّرون في إجماعٍ رائعٍ أنَّ القرآنَ أفصحُ كلامٍ عربيٍّ  وأنه في المكانةِ العليا من البلاغةِ ، فكيف يتفقُ هذا مع التأويل والتمحُّل والتقدير))(3).
     والتقديرُ - الذي لا يكونُ إلاَّ بالقولِ بالحذف ، وزعمِ وقوعِه في الكلمةِ ، أو في نظمِ الجملة أو العبارة - إصرارٌ (( على وجود مَحذوفٍ. [والقولُ بالتقدير الناتجُ عنِ القولِ بالحذف] يَذهبُ بِما قصَدَ إليه الكلامُ من تأثيرٍ بعينِه في نفس القارئِ أو السامع ))(1). فعدَمُ اعتمادِ التقدير أساسًا في تحليلِ النصِّ القرآني ، وعدمُ المَيلِ إلى التأويلِ بتصوُّرِ معنًى يُصرَفُ إليه عن ظاهرِ النصِّ ، وعدمُ ادِّعاءِ صورةٍ يُظَنُّ أنـها أصلٌ للنصِّ القرآنيِّ ، كلُّ ذلكَ أولى من سلوكِ سبيلٍ تنأى بدلالةِ النصِّ وتُغيِّرُها وتحرفُها عمَّا أُريدَ بِها ، وتُحمِّلُ ظاهرَ النصِّ حركاتٍ ، أو حروفًا ، أو كلماتٍ لا مسوِّغَ لَها ، ولا يستدعي هذا الظاهرُ ولا تلكَ الدلالةُ أيًّا منها (2). وهذا ما يعتمدُه المنهجُ الوصفيُّ - كما مرَّ - في دراسةِ اللغةِ ، ونحوِها وتراكيبِ نصوصِها ، وصورِ نظمِها ، وأساليب تعابيرِها. فهو منهجٌ يَمُجُّ ويرفضُ القولَ بالتقدير والتأويل والتعليل وادِّعاءِ أصلٍ للنص. فالقولُ بِهذه الأمورِ منهجٌ متأثرٌ بِما هو ناءٍ عن الدرس اللغوي وطبيعتِه(3).
     ليتهم لم يُقدِّروا ، ولم يُؤِّلوا ، سوى ما أرادوا به تفسيرَ النصِّ ، وما وضعوه اقتضاءً لبيان معنى النصِّ مِما هو مطلَبٌ ووسيلةٌ لغايـةٍ أكبر ، ومِما لا يَمُتُّ بصلةٍ إلى التقدير والتأويل وزعمِ أصلٍ بالمعنى المرفوض ، كما هو جليٌّ في صحفِ هذا البحث.

     لقد أرادَ علماءُ العربيةِ - رضي اللهُ عنهم وأرضاهم - خدمةَ القرآن الكريم ولغتِه ونحوِه ، وسخَّروا لِهذا الهدفِ السامي كلَّ طاقاتِهم وجُلَّ أوقاتِهم ، فكـان أنْ تحققَ لَهم ما أرادوا. ولكنهم قابلوا إحسانَهم هذا بِهذه التقديرات الناتـجةِ عن نَهجِهم سبيلَ القـولِ بالحذفِ والاعتقادِ به. وقابلوه بِهذه التأويلاتِ ، وبِهذه الصور الأصول للنصوصِ القرآنية ، وهي التي لا مسوِّغ لَها ، حتـى أضحت تلك التقديراتُ والتأويلاتُ والمزاعمُ - لا التفسيراتُ المنتِجة المقبولة -  بِحجْمِ القرآن الكريم من جهةِ (القَـدْر) ، من غيرِ نسبةٍ تُذكرُ بينهما من جهـةِ (إعجاز النظْمِ والدلالةِ) ، لأنَّ (( من أعجبِ ما رأيناه فـي إعجاز القرآنِ وإحكامِ نظْمِه أنكَ تَحسَبُ ألفاظَه هـي التي تَنقادُ لِمعانيه ، ثـم تتعرَّفُ ذلكَ وتتغلغلُ فيه فتنتهي إلى أنَّ معانيه منقادةٌ لألفاظِه ، ثمَّ تحسَبُ العكسَ وتتعرَّفُه متثبِّـتًا ، فتصيرُ منه إلى عكسِ ما حسبتَ ))(4).
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(4) ينظر: إعراب ثلاثين سورة131-132. ومفتاح العلوم41.


(5) ينظر:الخصائص26:3.والمقتصد870:2-871. وأسرار العربية 198.


(6) شرح شذور الذهب330.


(7) ذهب إلى أنَّ عامل الخفض في كلمة (ممنون) في قوله تعالى: [ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ] [الانشقاق/25] و[التين/6] هو المضاف (غير) لا حرفُ جرٍّ مقدر. ينظر: إعراب ثلاثين سورة131.


(1) المقتصد871:2.


(2) حروف الإضافة في الأساليب العربية12.


(3) ينظر: أبحاث في اللغة العربية ، د. داود عبده21 وما يليها.


(4) مناهج البحث اللغوي125.


(5) نفسه.


(1) شرح ابن عقيل258:3-259.


(2) ينظر: الكتاب349:1-350. والإيضاح العضدي228. والتوطئة ، أبو علي الشلوبين ، تح: يوسف أحمد المطوع. وأساليب الطلب230-236. 


(3) ينظر: الصحيفتان (45-46) من هذا البحث.


(4) ينظر: متن الهامش (4) من الصحيفة (38) من هذا البحث.


(5) ينظر: معاني القرآن ، الفراء61:1. وتفسير الطبري423:1. وتفسير البغوي95:1. والأمالي الشجرية52:1. والتبيان في إعراب القرآن52:1. ومغني اللبيب616:2. والدر المنثور594:5.


(1) متشابه القرآن156:1.


(2) الصواب: ويجوز.


(3) روح المعاني326:1. وينظر: تفسير الإمام العسكري425.


(1) التبيان في إعراب القرآن111:1.


(2) الفوز الكبير في أُصول التفسير ، أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ، تر: محمد منير الدمشقي29.


(3) الكشاف3:1.


(4) الصورة الفنية في المثل القرآني ، د. محمد حسين الصغير14.


(1) مغني اللبيب623:2.


(2) التوحيد ، الشيخ الصدوق266. وينظر: الاحتجاج ، أحمد بن علي الطبرسي ، تح: محمد باقر الموسوي25:1.


(3) ينظر: بحار الأنوار124:7.


(1) التوحيد266.


(2) مشكل إعراب القرآن241:1.


(3) بحار الأنوار210:6.


(1) التبيان في إعراب القرآن130:1.


(2) أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم326:1.


(3) بحار الأنوار332:67.


(4) الأمالي الشجرية 46:1. وينظر فيه: 186:1.


(1) ينظر: التقدير وظاهر اللفظ ، د. داود عبده 14. ونظرية النحو العربي ، د. نهاد الموسى 78.


(2) قضايا لغوية قرآنية 24.


(1) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ تمامًا في: أصول الكافي 438:7. والنوادر ، أحمد بن محمد الأشعري 50. وتهذيب الأحكام ، أبو جعفر الطوسي ، تح: السيد حسن الموسوي الخرسان 284:8.


وما قرُب منه قوله (صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم) : (( إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو يسكت)). سنن ابن ماجة ، محمد ابن يزيد القزويني ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي 277:1-278. وسنن الترمذي 109:4. وسنن النسائي ، أحمد بن شعيب النسائي 7:7و9. 


(2) إعراب ثلاثين سورة37. وينظر: الإتقان351:2.


(1) الأقسام في القرآن الكريم 152-153.


(2) نفسه42.


(1) نفسه17.


(2) سنن النسائي9:7.


(3) الأقسام في القرآن16.


(4) ينظر الصحف (16-18) من هذا البحث.


(5) ينظر: الإتقان158:2.


(1) ينظر: تفسير البغوي299:4. وتفسير القرطبي256:17. وتفسير ابن كثير405:1. والعجاب في بيان الأسباب شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ، تح: عبد الحكيم محمد الأنيس754:2. والصراط المستقيم ، علي ابن يونس النباطي البياضي12:2. وتفسير الجلالين ، محمد بن أحمد جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي722:1. وتفسير أبي السعود85:2.


(1) التبيان في إعراب القرآن193:2.وينظر:الخليل بن أحمد الفراهيدي:أعماله ومنهجه، د.مهدي المخزومي249.


(2) روح المعاني22:22.


(1) ينظر: تفسير البغوي322:1. وشرح قطر الندى وبل الصدى ، ابن هشام ، تح محمد محيي الدين عبد الحميد125. ولسان العرب415:11 (ظلل). والبرهان139:3.


(2) تفسير الطبري395:7.


(3) تفسير الواحدي574.


(4) تفسير القرطبي275:9.


(1) تفسير الطبري395:7. وفتح الباري ، ابن حجر العسقلاني 324:6.


(2) تاج العروس425:7 (فصل [الظاء] المُشالة مع اللام) .


(3) التحرير والتنوير125:6.


(1) الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه ، تح: د. محمد جميل غازي38-40.


(2) الخصائص188:3. وينظر: في الضرورات الشعرية5-12.


(3) الإنصاف628:2 [مسألة 78]. وينظر: الكامل في اللغة والأدب150:1. والتفسير الكبير193:3. وشرح شواهد مجمع البيان ، محمد حسين القزويني ، تح: السيد كاظم الموسوي64:1. والمواهب الفتحية في علوم اللغة العربية ، الشيخ حمزة فتح الله ، تح: د. محمود ابراهيم39:1. والعربية والتحديث ، د. محمد عبد المطلب البكاء85.


(1) ينظر: توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب ، الرماني ، تح: سعيد الأفغاني143. ونزهـة الألباء في طبقات الأدبـاء ، أبـو البركات الأنباري ، تح: د. ابراهيـم السامرائي27-28. والوساطة بيـن المتنبـي وخصومه ، القاضي الجرجاني ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم ورفيقه4. ونحو التيسير47-50. 


(2) لم أجده في ديوانه.


(3) ينظر: الكتاب516:3 (ط/ د.عبد السلام هارون). وخزانة الأدب409:11و411. وفي الضرورات الشعرية66.


(4) ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه 4. والمزهر494:2-505.


(5) وهو في ديوانه:      ولَو وَلَدَتْ قُفَيرةُ جِرْوَ كَلْبٍ    لَسُبَّ بذلكَ الجِرْوِ الكِلابا


شرح ديوان جرير ، عبد الله اسماعيل الصاوي75.


(1) أعلام الكلام37. وينظر: دراسات في فقه اللغة131-133.


(2) الصاحبي في فقه اللغة ، تح: أحمد صقر275.


(3) ينظر: الكتاب (مقدمة المحقق عبد السلام هارون) 18:1-19. وخزانة الأدب5:1. وكتاب سيبويه وشروحه ، د. خديجة الحديثي113 و118. والرواية والاستشهاد باللغة ، د. محمد عيد123. ونحو القرآن75. 


(4) علل النحو107.


(5) نفسه109.


(6) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ، محمد علي بن حزم ، تقديم: د. إحسان عباس36:4. ونحو التيسير51. والدلالة الزمنية في الجملة العربية ، د. علي جابر المنصوري18.


(1) ينظر: النحويون والقرآن137-153.


(2) شرح الكافية273:2.


(3) قال ابن منظور:  (( وقال بعضهم: إنما الرواية:   مررتُم بالديار ولم تَعُوجوا ...)) لسان العرب165:5 (مرر).


 والبيت في ديوانه هو:      أَتمضونَ الرسومَ ولا نُحيَّـا      كلامُكـم علـيَّ إذًا حـرامُ   


     ديوان جرير ، تح: كرم البستاني416.   


(4) مناهج البحث اللغوي140. وينظر: مدخل إلى علم اللغة ، د. محمود فهمي حجازي23.


(1) ينظر: المرتجل ، ابن الخشاب ، تح: علي حيدر33 (المقدمة). وملامح من تاريخ اللغة العربية59. وفصول في فقه اللغة ، د. رمضان عبد التواب73. والنحو العربي: نقد وبناء69.


(2) ينظر: المقرب103:1. ومغني اللبيب439:2. وخزانة الأدب45:4.


(3) ينظر: المقرب113:1. والإنصاف200:1. ومغني اللبيب31:1. وخزانة الأدب133:2.


(4) ينظر: الكتاب280:1 (ط/ بولاق). والمقرب119:1. وشرح ابن عقيل137:1. 


(5) ينظر في اضطراب نسبته: شرح ابن عقيل51:1 (الهامش).


(1) شرح شواهد المغني ، جلال الدين السيوطي ، تصحيح: الشنقيطي47. وينظر: النوادر في اللغة ، أبو زيد الأنصاري ، نشر: سعيد الشرتوني164.


(2) الاقتراح في علم أصول النحو 21.


(3) شرح اللمع في النحو ، تح: د. رجب عثمان محمد32-33.


والبيت منسوب إلى عمر بن أبي ربيعة - وهو معروف بانحرافه عن خلق الدين وتعاليمه ، فليس بأهل لأنْ يُقرنَ شعرُه بكلام الله تعالى - في: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد112. وخزانة الأدب181:4. وهو بلا نسبة في: الأمالي الشجرية320:1. والنهاية لابن الخباز ، عبد الجليل محمد 496 (رسالة دكتوراه). ومعجم شواهد النحو الشعرية ، د. حنا جميل حداد113. والبيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات الأنباري ، تح: طه عبد الحميد طه261:1.


(1) نحو المعاني166.


(2) شرح ديوان لبيـد بن ربيعة العامري ، د. إحسان عباس213. وينظر: شرح القصائد العشر ، الخطيب التبريزي ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد29.


(3) شرح القصائد التسع المشهورات ، تح: أحمد خطاب416:1.


(4) ينظر مثلا: مجمع البيان73:28-74. والتفسير الكبير11:30. وتفسير البيضاوي493:2. وتفسير النسفي256:4. وفتح القدير227:5. والميزان في تفسير القرآن274:19. ومختار تفسير القرطبي ، توفيق الحكيم829.


(1) نُسب البيت إلى قيس بن الخطيم. ينظر: ديوان قيس بن الخطيم ، تح: ناصر الدين الأسد239. والمقاصد النحويـة ، محمود العينـي1557. ونسب إلى عمرو بن امرئ القيس الأنصاري. ينظـر: شرح أبيات سيبويه ، السيرافي279:1. وشرح شواهد الإيضاح ، عبد الله بن بري ، تح: عبيد مصطفى درويش128. ولسان العرب45:5 باب الفاء (فجر). وهو بلا نسبة في: الصاحبي في فقه اللغة218. ومغني اللبيب622:2. وشرح الأشموني ، نور الدين الأشموني ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد453:1. وهمع الهوامع109:2.


(2) ينظر: الصحف (95-101) من هذا البحث.


(3) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن242.


(4) ديوان امرئ القيس118 (ط/ دار صادر). ولم أجده في ديوانه المطبوع بتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم.


(5) تفسير القرطبي319:9.


(6) البرهان184:3.


(1) ينظر: ديوان النابغة الذبياني زياد بن معاوية ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم126. والكتاب363:2 (ط/ د. إميل). والمقتضب138:2. وخزانة الأدب67:5.


(2) مشكل إعراب القرآن184:1.


(1) إعجاز القرآن159:1.


(2) ينظر: الكامل في اللغة والأدب164:2-167. وإيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل ، أبو بكر ابن الأنباري ، تح: محيي الدين رمضان76-98. والإتقان347:1-377.


(3) لم أجده في ديوانه. وينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث ، محمد حسين آل ياسين148.


(4) هو سُحيم بن وثيل اليربوعي. ولم أجده في ديوانه.


(1) شرح قطر الندى 69.


(2) الفعل: زمانه وأبنيته ، د. ابراهيم السامرائي125. 


(3) نحو القرآن23.


(4) مدخل إلى علم اللغة ، د. محمد حسن عبد العزيز125. وينظر: اللسانيات واللغة العربية ، د. عبد القادر الفاسي الفهري52. 


(5) ينظر: مناهج البحث اللغوي111-142.


(1) لسان العرب32:11-33 (أول). وينظر: الهادي فيما يحتاجه التفسير من المبادي95.


(2) ينظر: مجموع الفتاوَى 56:3 و35:5-36.


(3) ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ، تح: عطية محمد سالم 33.


(4) مناهل العرفان 6:2


(5) مجمع البحرين ، فخر الدين بن محمد الطربحي ، تح: السيد أحمد الحسيني 311:5.


(6) ينظر: مجموع الفتاوَى 35:5-36. والبيان في تفسير القرآن ، السيد أبو القاسم الخوئي241:1-242.


(7) أقصد بالنص الأصل: زعم نصٍّ وتخيله للنص القرآني الظاهر في المصحف ، وكما سيأتي إن شاء الله.





(1) معاني القرآن ، الكسائي95. وينظر: لسان العرب 588:12 (نعم).


(2) شرح الكافية 171:1.


(3) الكشاف281:1-282.


(1) معاني القرآن، الكسائي146. وينظر: إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس ، تح: د.زهير غازي زاهد 147:2.


(2) لسان العرب549:12.


(1) روح المعاني150:12.


(2) إعراب ثلاثين سورة141.


(3) ينظر: الصحف (62-65) من هذا البحث.


(4) ينظر: الكشاف615:4.


(5) الكشاف: 615. وينظر: مِنَّـة المنَّان في الدفاع عن القرآن ، السيد محمد الصدر364:1.


(1) مشكل إعراب القرآن412:1.


(2) لسان العرب582:2 (لقح).


(3) نفسه.


(4) تفسير القرطبي16:10.


(5) البرهان389:3.


(6) مفتاح العلوم134.


(1) مغني اللبيب166:1-167.


(1) روح المعاني368:1.


(2) دلائل الإعجاز254. وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة121:1. وشرح الجوهر المكنون ، الشيخ أحمد الدمنهوري87.


(3) روح المعاني192:9.


(1) منتهى الإرب في تحقيق شرح شذور الذهب ، على هامش (شرح شذور الذهب لابن هشام) 102.


(2) ينظر: الصورة الفنية في المثل القرآني299. وفنون التصوير البياني ، د.توفيق الفيل84 و110.


(1) الكتاب136:3 (ط/ د. عبد السلام هارون).


(2) معاني القرآن77:3


(3) معاني القرآن ، تح: ابراهيم شمس الدين159.


(4) معاني القرآن77:3.


(5) تفسير القرطبي12:17.


(6) معاني القرآن ، الفراء193:2 (هامش التحقيق). وقد آثرتُ ذكرَ هذا الزعم هنا على الرغمِ من تأخر صاحبه وكونه محدَثا ، بيانًا للاستمرار في فكرة تخيل صورةٍ أصلٍ للنصِّ القرآني ، حتى عندَ المتأخرين والمحدَثين. كما أن من تناول هذا النصَّ من القدماء لم يقل: (والأصل فيه ...) بجعْلِ صورة أصل له ، على الرغم من قولهم بالتقدير فيه. ينظر مثلا: تفسير القرطبي12:17. وتفسير النسفي172:4. وتفسير أبي السعود129:8. وفتح القدير106:5.


(1) أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية218. وهذا رأيه الخاص. 


(2) الكشاف286:3.


(1) هو اكتفاءٌ . 


(2) روح المعاني 86:19.


(1) البرهان 192:3.


(2) التبيان في إعراب القرآن 6:1.


(3) نفسه 83:1.


(4) نفسه 54:1.


(1) ينظر: الكشاف 154:1-155.


(2) التبيان في أقسام القرآن ، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزية 136:1.


(3) اللغة والنحو بين القديم والحديث ، د.عباس حسن 101. وينظر: النحو العربي-العلة النحوية: نشأتها وتطورها ، د. مازن المبارك76-77.


(1) نحو القرآن 18.


(2) ينظر:المقتضب في معرفة لغة العرب ، أحمد السقاف34. والسماء بين التذكير والتأنيث ، د.حامد الجنابي 62.


(3) ينظر: العربية تواجه العصر ، د.ابراهيم السامرائي19 و23-24 و33. والأصول ، د.تمام حسان52-53. ومناهج البحث اللغوي121-129. ومنهج البحث اللغوي ، د.علي زوين15. والتراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر ، د.عبدالفتاح لاشين4.


(4) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعي 48. وينظر: الفوائد المشوِّق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، شمس الدين ابن القيِّم (إمام الجوزية) 247. والشهاب الثاقب ، سعيد الخوري 9. والطبيعة في القرآن الكريم 484.
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